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 ملخص
 

ة م  ذه الورق الج ه ل   تع وة العم ي ق تغيرات ف ن ال ؤولة ع لية المس ل الهيك وضوع العوام
ن    ت حسب المه ة الكوي لية بدول ناعية التحوي ليل  )1995 – 1993(الص تخدام تح ك باس ، وذل

تجزئة لجداول المدخلات      د اشتملت الورقة على أربعة عوامل هيكلية هي  .  المخرجات –ال : وق
تفاع    نهائي، وال لب ال نية، والط تغيرات التق نمو    ال نهائي، وال لب ال نية والط تغيرات التق ن ال ل بي

عمال ) أ: (وتتلخص نتائج التحليل بأن     . إضافة إلى معالجتها لسبعة فئات من المهن      . الاقتصادي
ثر المهن تأثراً بالعوامل الهيكلية،              م من أآ تاج ه وإن الطلب النهائي يلعب دوراً رئيسياً    ) ب(الان

ناعي  ة الص داد العمال رات اع ي تغي تثمار   ف تهلاك والاس لال الاس ن خ ن، خاصة م ة حسب المه
واردات،      وأن عامل التغير التقني يؤثر بشكل أساسي على الأنشطة الصناعية     ) ج ـ(المحلي، وال

ثل         ال، م ثيفة رأس الم ة المصنعة، والمواد        : آ تجات المعدني ية، والمن ة الأساس تجات المعدني المن
ة  ن يمارس عامل الطلب النه        . الغذائي ي حي ائي تأثيره الأآبر على المنتجات المعدنية المصنعة،   ف

لود  يج والج زل والنس تروآيماويات، والغ دا الب ا ع ة م ي .والصناعات الكيماوي ة ف ترح الورق وتق
ع خصوصية آل نشاط صناعي تحويلي، وطبيعة                         تلاءم م تها، لت تم تجزئ مجال السياسات أن ي

 . الأدوات الاقتصادية الأآثر ملائمةالمؤثر الهيكلي الخاص بهذا النشاط، بهدف استخدام 
 
 

Occupational Restructuring of Non-oil Manufacturing  
Labor Force: The Case of Kuwait 

 
Ahmed Al-Kawaz 

Abstract 
This paper aims at using  an Input–Output based 

decomposition analysis to assess the sources of structural 
changes in the Kuwaiti occupational labor force (1983-1995). The 
analysis covers four main categories of structural change: 
technological change, final demand, interaction between 
technological change and final demand, and economic growth. 
Nine manufacturing activities along with seven occupations are 
considered. The main findings of the analysis are: (a) production 
workers are the most affected by the four sources of structural 
changes, (b) final demand plays a leading role in changing the 
demand for different occupations. Local investment, consumption, 
and import have a distinguished effect in this respect, and (c) 
technological change affects mainly capital–intensive activities, 
such as basic metals, fabricated metal, and food and beverage. 

                                                 
 . خبير في الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط   *
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The impact of final demand is associated mainly with fabricated 
metal, chemicals product except petrochemicals, and textile and 
clothes activities. As far as the policy implications are concerned, it 
is suggested that such policy  should be decomposed, as well, to 
reflect the peculiarity of different activities and their sensitivity to 
the source of structural changes covered by the paper.     
   

 
 ** المقدمة
 

ن            ره م تي، وغي اد الكوي ي الاقتص ة، ف تغير سياس ة، آم ة العمال نامي أهمي ل ت ي ظ ف
ة      ذه الورق اول ه ة، تح ادرة العمال ادات ن ة      الاقتص ن العمال بات م ر المتطل ة تأثي ة آيفي  مناقش

لى   تماداً ع اط الصناعي، إع لفة، وحسب النش ن المخت ر الصناعية، حسب المه الصناعية، وغي
داول المدخلات  امي –ج ة لع نة . 1995 و 1993 المخرجات المقارن تيرت س د أخ  1993وق

لمدخلات     داول ل نها ج توافر ع تي ت نوات ال د الس بارها أح رج–باعت ات   المخ ر بيان ع توف ات م
ناظرة عن العمالة حسب المهن، وبشكل يمكن مقارنتها مع بيانات عام     ، آخر سنة متاح 1995م

 .  المخرجات–عنها جداول للمدخلات 
 

لية       تغيرات الهيك زئة ال لوب تج لى أس ة ع ذه الورق ي ه تخدم ف ليل المس تمد التح د اع وق
Decomposition Analysis   ليه ف تعارف ع نهج م و م لات  ، وه اليب المدخ  –ي أس

لفة                 لي إلى أجزائه المخت تغير هيك ذي يجزيء آل م وبقدر ما تعلق الأمر بهذه     . المخرجات، وال
تغيرات وهي                    ذه ال ة من ه م تقصي أربع د ت ة فق نية، تغيرات هيكل الطلب   : الورق تغيرات التق ال

ني والتغير في ا                تغير التق ن ال تفاعل بي لية بفعل ال تغيرات الهيك نهائي، ال لطلب النهائي، وأخيراً ال
 .التغيرات في معدل النمو

  
د أوضحت نتائج تطبيق النموذج، المستمد من إسهامات             ، أنه باستثناء مهنة    X.Hanوق

تاج التي تتأثر بالمقام الأول، ضمن مهن الأنشطة الصناعية االتحويلية المختلفة، تحت     ال الان عم
ة المشار إليها          لية الأربع تغيرات الهيك ة ال  آنفاً، فقد تفاوتت تأثيرات هذه التغيرات على المهن         آاف

 . الأخرى
 

م النتائج التطبيقية لمثل هذه النماذج هي وجوب عدم تعميم أدوات السياسة         ولعل أحد أه
الاقتصادية، والصناعية، الكلية للتأثير على آافة المهن، دون التعرف مسبقاً على مدى أهمية آل 

 . يكليةمصدر من مصادر التغيرات اله
 

المعتمد على (وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الورقة قد استبعدت نشاط البتروآيماويات            
اً    نفط أساس نموذج             ) ال ند تطبيق ال لية، ع تفرد هذا النشاط      . من الأنشطة الصناعية التحوي ك ل وذل

تغير     ال الصادرات، وال ي مج نفطية ف ر ال ناعية غي طة الص ة الأنش ن بقي لف ع بخصائص تخت
                                                 

اد  يـتوجه معـد الورقـة بالشـكر الجـزيل للأسـتاذ جمـال قاسـم، الـباحث بـالمعهد، عـلى مســــاعدته في إدخــــال البيا�ــات، وإعـــد                          **
كمـا يتوجه  . وللأسـتاذ صـالح العصـفور، الـباحث بـالمعهد، للمسـاعدة في إعـادة تصـنيف بيا�ـات العامـلين حسـب المهـن             .النـتائج 

الكـاتب بالشـكر للدكـتور موريـس جـرجس عـلى ملاحظاته التي أبداها على الصياغة الأولية للورقة في ورشة العمل التي عقدت             
 .2000 �وفمبر 8 – 7ة هيكلة القطاع الصناعي التحويلي في البلدان العربية في الفترة منإعاد" في المعهـد العـربي للـتخطيط حول      

 .  والتي أخذ معظمها بنظر الاعتبار عند إعداد الصياغة الحالية للورقة
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ط بسلوك الأنشطة الصناعية            التق  تمام فق ة للاه ك آمحاول ثال، وآذل بيل الم ة، على س ني، والعمال
 . التحويلية غير النفطية

 
 القطاع الصناعي التحويلي بدولة الكويت 

 
ن        دد م لى ع تماد ع ن الاع ت، يمك ة الكوي لية بدول ناعات التحوي م وضع الص ند تقيي ع

ة، يوضح الجدول           ذه المؤشرات حسب حجم الصناعة           ) 1(المؤشرات ذات العلاق نة من ه . عي
ا يلاحظ منذ الوهلة الأولى فإنه رغم ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة               التي يعمل بها أقل من   (وآم

تغلين    التي (، قياساً بالمنشآت الكبيرة     1995 من إجمالي عدد المنشآت عام        %83،  ) عشرة مش
ا عشرة مشتغلين وأآثر        غيرة لا زالت قاصرة عن استيعاب نسبة  ، إلاّ أن المنشآت الص    )يعمل به

ة الصناعية        بيرة من العمال تيعابها        . آ تجاوز اس ة لنفس         % 25حيث لا ي ذه العمال الي ه من إجم
ذه الحدود تقريباً منذ عام               تا به د بقي بتين ق اتين النس أن ه لماً ب ام، ع  %20 و %87 (1983الع

توالي    ا يوحي إلى عدم وجود توجه على مستوى              ). على ال السياسة الاقتصادية، ومن ثم وهو م
تخدام الصناعات الصغيرة لاستيعاب العمالة مع مرور الوقت، وللتعامل مع نتائج           الصناعية لاس

 . العمالة في المنشآت الكبيرة بفعل تطورها التقني المتسارع
  

م            ا يلاحظ من الجدول رق ة المضافة لا يتناسب مع نمو الأجور          )1(آم و القيم . ، أن نم
ن ن ي حي ن    فف ترة م لال الف افة خ ة المض ت القيم ي 1995 – 1983م م ،)%23.8( بحوال  ل

و الأجور        تجاوز نم ع الدخل الصناعي لحقوق                 ،)%13.6(ي ي توزي ز ف ا يشير إلى تحي  وهو م
لك على حساب حقوق العمل        وتسري هذه الظاهرة على حجمي الصناعة الكبير والصغير،   . التم

ة الصناعات الأآ            ي حال دة وضوحها ف ع ش ويلاحظ أيضاً أن نمو استخدام المدخلات . بر حجماً م
و القيمة المضافة         ) %7.6(الوسيطة متواضع      ع نم ة م ، والذي يعود أساساً    )%23.8(بالمقارن

بيرة       ة الك ناعات الكيمياوي يطة للص المدخلات الوس لحوظ ب اض الم ، وإلى )%6.4(إلى الانخف
غيرة، وا      ة الص واد الغذائي ناعة الم ي ص عيف ف اض ض ة    انخف ر المعدني نية غي تجات التعدي لمن

غيرة لات          . الص ن المدخ تخداماتها م ي اس لحوظاً ف وراً م هدت تط د ش ناعات فق ة الص ا بقي أم
ك إلى تواضع دور إدارة الانتاج في الحد من استخدام هذه المدخلات، وإلى          . الوسيطة  ويشير ذل

نية في جميع الصناعات التحويلية ما عدا الصنا             تطورات التق عات الكيماوية، وإلى حد    تواضع ال
 .ما في الصناعات الغذائية

  
م        لية تعاني من عجز في ميزانها    )1(ويوضح الجدول رق ع الصناعات التحوي ، أن جمي

تجاري ماعدا الصناعات الكيماوية حيث تفوق صادرات المنتجات النفطية الواردات منها        آما (ال
ة المصنعة فائضاً لع         تجات المعدني وبناء عليه، فإنه يمكن ).  فقط1983ام حققت صادرات المن

ن     ترة م لال الف ت خ ة الكوي لي لدول اع الصناعي التحوي ل القط ور هيك ول أن تط  – 1983الق
 ). الميزان التجاري( لا يعتبر مشجعاً على المستوين المحلي والخارجي 1995

 
م                 بين الجدول رق لكية في ا على صعيد الم من أن القطاع الخاص يستوعب نسبة    ) 2(أم

ي القطاعين المشترك والعام              ثيلاتها ف وق م لين تف  لعام  %80.1 و   1983 لعام   %73.8(العام
لدية،       ). 1995 تجات الج يج والمن زل والنس طة الغ لكية أنش لى م اص ع اع الخ تحوذ القط ويس

لية      ناعات التحوي ية، والص ة الأساس تجات المعدني تجاته، والمن ورق ومن اث، وال والخشب والأث
ا ال  . الأخرى  ة فتترآز أساساً في الصناعات الكيماوية حيث تستوعب المشروعات        أم لكية العام م
ة  امي      ) %69.8(و ) %69(العام ي ع ناعات ف ن الص نوع م ذا ال ي ه ة ف الي العمال ن إجم م
 . على الترتيب 1995 و 1983
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تولدة حسب الملكية فتنبع أساساً من القطاع الخاص                ا الأجور الم  %51 و  %56.8(أم
،  في جميع الأنشطة الصناعية باستثناء الصناعات الكيمياوية ) تباعا1995ً و 1983في عامي 

في حين تتولد أغلبية القيمة المضافة الصناعية من القطاع العام . التي يستحوذ عليها القطاع العام
ي عامي   %70 و   45.4%( ، وذلك بفعل الصناعات الكيمياوية ذات ) تباعا1995ً و 1983 ف

من القيمة ) %98.7 (و) %97.7( أساساً، حيث يساهم هذا النشاط منفرداً بتوليد      الملكية العامة 
 .  على التوالي1995 و 1983المضافة للقطاع الصناعي لعامي 

 
معنى ذلك أنه في الوقت الذي يقوم به القطاع الخاص آمستوعب لأآثر من ثلثي العمالة          

باً،                ة تقري ذه العمال ع لأجور نصف ه تولدة من هذا القطاع لم      الصناعية، وآداف ة الم إلاّ أن القيم
تجاوز    ام    ) %60.4(ت ي ع اد إلى      1983ف بث أن انخفضت بشكل ح م تل في عام %) 25.3( ل
اد       . 1995 ي الاقتص نية ف ات المع ناها الجه تي تتب ود التخصيص ال ع جه ق م ا لا يتس و م وه
تي  لكية الأنشطة الصناعية المشار إليه أعلاه يشير         . الكوي ا أن نمط م  أيضاً إلى سيادة أساليب آم

 . تكثيف العمل في أغلب الأنشطة ما عدا الكيمياوية أساساً
 

ا جدول       لية عالمياً، وذلك من      ) 3(أم فيحاول توضيح دور صادرات الصناعات التحوي
 Revealed Comparative Advantage خلال احتساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة 

(RCA)   امي ة قيمة هذا المؤشر خلال السنتين تبين تدهور         وب. 94/1995 82/1983لع مقارن
نوع من الصادرات        ذا ال لدان العربية الأخرى،                . ه ي عدد من الب لة ف ته المقاب ع قيم ته م وبمقارن

تية             لية الكوي ة صادرات الصناعة التحوي أن قيمة هذا المؤشر   . يلاحظ مدى تواضع أهمي لماً ب ع
في حالة صادرات   ) 3.31(و  ) 3.32 (و) 3.53(و  ) 17.8( إلى   94/1996وصلت في عام    

رآيا، ومصر، وتايوان،تباعاً،                 تان، وت ي آل من الباآس ،صفحة 1999سمير مقدسي، (النسيج ف
وهو ما يشير إلى وجود إمكانية آبيرة  للاستفادة من تعظيم قيمة هذا المؤشر خاصة في      ). 140

 . المنتجات الكيمياوية وذلك بفعل توفر موادها الأولية
  

ذا الوضع غير المشجع لأداء الصناعة التحويلية في دولة الكويت آان لا بد         وفي ظل     ه
ويلاحظ في هذا الصدد أن القيود . من أن تلعب الاعانات دوراً أساساً لاستمرار النشاط الصناعي

رآية على   وم الجم اً، حيث يصل متوسط الرس ود عالمي ل القي ن أق ي الكويت هي م تجارية ف ال
961(علماً بأن هناك حوالي . 1997 – 1994خلال ) %3.2(لى حوالي الواردات بالكويت إ

معفى من الرسوم الجمرآية على ) SITCعند الحد الثامن من التصنيف التجارة الدولية (منتج ) 
وم   رض رس ن تف ي حي واردات، ف لى ) %4(ال تج، و ) 8414(ع لـــــــى ) %70(من ) 19(ع

بغ غير المصنع وأوراق ا            ي الت تج تتجسد ف ولا . منتج) 215(لسجائر، في حين يمنع استيراد      من
بد من الإشارة هنا إلى أن الكويت قد التزمت بعدم رفع ضرائبها الجمرآية، أي ما يسمى بالربط  

Binding                ًلعها المصنعة، ما عدا المنتجات النفطية والبتروآيمياوية، وذلك وفقا ع س ، على جمي
 ). PAFI, 2000, PP.31-34(لمتطلبات منظمة التجارة العالمية   

 
م   انون الصناعة رق ام ) 56(ويخصص ق رابع، 1996لع ي فصله ال ة الكويت ف ، بدول

إعفاءات المنشآت الصناعية الكلية أو الجزئية من : لوسائل تشجيع ودعم الصناعة، التي تتضمن 
رآية، والرسوم الأخرى، والاعفاء من رسوم التصدير، وآذلك إعطاء أفضلية في                الرسوم الجم

المشتريات الحكومية والمؤسسات العامة لمنتجات الصناعة التحويلية، وزيادة الرسوم الجمرآية           
لظروف الاقتصادية،             اً ل نة ووفق دة معي نية لم تجات الوط ابهة للمن على البضائع المستوردة المش

 ). 11 – 9بنك الكويت الصناعي، بدون تاريخ، الصفحات (وغيرها من الحوافز 
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ائل الد      ا وس رآية         أم تعريفة الجم دا ال ا ع م م بيراً من أشكال    ) NTB(ع ددا آ فتتضمن ع
م  لغ عددها                . الدع تي ب ناطق الصناعية، ال ثال لا الحصر، الم بيل الم نها، على س منطقة ) 11(م

نة     ة س زية      2000صناعية لغاي ر الأراضي بأسعار رم تجاوز  (، حيث توف تر   66لا ت نتاً للم  س
ربع للأراضي الصناعية اء والاتصالات والطرق ، وتوصيل)الم رباء والم ات الكه ا .  خدم آم

نك الكويت الصناعي، وبأسعار                     م من خلال ب تمويل الصنــــاعي المدع ذه الأشكال ال تتضمن ه
ل عن نظيراتها التجارية        ائدة  تق حسب طبيعة  ) %7.5 - %5(وتتراوح هذه الأسعار ما بين      . ف

1999محسن، منار (عادة جدولة مالية جديد، توسعه، خدمة صناعية أو إ  : المشروع الصناعي   
رباء  ). 12، صفحة  م الكه تعريفة، بدع دا ال ا ع م م كال الدع ن أش ة، آشكل آخر م وم الدول وتق

ادل            ا يع تحمل م اء حيث ت تاج هاتين السلعتين،          ) %75(و  ) %95(والم اليف ان الي تك من إجم
الكهرباء والماء يقدر بــ وهو الأمر الذي ينتج عنه عجز سنوي في ميزانية وزارة  (على التوالي   

 ).orld Bank, 1995, P.8(مليون دينار ) 300(
 

 )3(جدول رقم 
 للصادرات غير النفطية في*  )RCA(مؤشر الميزة النسبية الظاهرة 
 1994/1995 – 1982/1983عدد من البلدان العربية 

 
 
 

 قيمة المؤشر
 البلد 1982/1983 1994/1995

 الكويت 0.68 0.06
 الإمارات 0.18 0.55
 السعودية 0.09 0.25
 عمان 0.09 0.23
 مصر 0.54 0.79
 سوريا 0.53 0.39
 تونس 1.06 0.59

 
 

 : باستخدام الصياغة التالية ) RCA(احتسب مؤشر *  

X/X
X/X

RCA
i

jij= 

  :حيث 
 Xij     =   ة نفطية     jصادرات الدول ر ال الي صادرات   = i( ، Xi( من السلع غي اجم
 ).j (الدولة

Xi    =     نفطية ر ال لع غي ن الس الم م ادرات الع الي ص الي  = X، و )i(اجم إجم
 . صادرات العالم

 
 : تم احتساب قيم المؤشر بالاعتماد على بيانات:  المصادر

 
- UNCTAD, Handbook of International Trade and 

Development Statistics,   



 6

      Supplement 1996, New York 1987, PP. 196-223. 
 
       -    UNCTAD, Handbook of International Trade and 
Development Statistics       1996/1997, New York 
and Geneva, 1999, PP. 174 – 191. 
 

 
 التغيرات الهيكلية في العمالة الصناعية التحويلية 

 
، أحد أهم أولويات السياسة     تعتبر قضية العمالة بشكل عام، والصناعة منها بشكل خاص         

ة الكويت        ي دول ، سنة الأساس   1967/1968فجميع الخطط الاقتصادية منذ عام      . الاقتصادية ف
نويع مصادر الدخل، ثم                        ا بت ة أهدافه د حددت أولوي ة الآن ق ية، ولغاي لأول خطة اقتصادية خمس

ة   كان والعمال ية الس اً إلى قض ت لاحق ن  )1(. تحول طة الص لب الأنش ا أن أغ ه آم لى وج اعية وع
ي هذا                        ترض ف نما المف رتفعة، بي ثافة عمل م نها الصناعات الرأسمالية هي ذات آ الخصوص م

ل منخفضة   ثافة عم ون ذات آ ن الصناعات أن تك نوع م  ,Girgis and Al-Asfour(ال
1986, P.56 .(   ي و موضح ف ا ه عينات آم تى منتصف التس رة ح ذه الظاه تمرت ه د اس وق

ه من      )3(الجدول    ذا فإن ان دراسة الأسباب الهيكلية المختلفة الكامنة وراء سلوك            ، ل ة بمك  الأهمي
ة الصناعية    وبناء على ذلك فقد تم الاعتماد على نموذج متعدد القطاعات قائم على تحليل             . العمال

تجزئة   لية       . Decomposition Analysisال تغيرات الهيك ئولة عن ال حيث أن العوامل المس
ي سوق العمل أو غيره من الأ         سواق، آثيرة ومتعددة، منها ما يتعلق بالتغيرات التقنية، والتغير    ف

ا  ن العوامل وتوليفاته رها م نمو، وغي نهائي، ومعدلات ال ي الطلب ال ن . ف نوع م ذا ال إن ه ذا ف ل
 . التحليل يحاول توفير تقديرات آمية لأثر آل من هذه التغيرات أو الأسباب الهيكلية

م      دول رق ن الج ظ م ا يلاح ناعية    ف) 4(وآم ة الص املات العمال ي مع تغيرات ف إن ال
رة( ن      ) المباش ترة م لال الف لية خ ناعة التحوي توى الص لى مس ي  1995 – 1983ع انت ف  آ

ة  ال الخدمي بيع      )%49.9(الأعم ال ال ليها أعم ون  ) %28.1(، ت رون والإداري م المدي ث
روا الأعمال     غير، تراوحت ما بين    في حين شهدت المهن الأخرى نسباً سلبية للت       ). %9.7(ومدي

لية انخفاضاً            %9.0و  % 1.5 ة للصناعة التحوي ة الاجمالي املات العمال ن شهـــدت مع ي حي ، ف
بته      بة الكبرى من هذا الانخفاض بنشاط الصناعات الكيماوية     ). %5.4(نس د ترآزت النس (وق

( المهن في حين شهد نشاط المنتجات المعدنية الأساسية أآبر نسبة ارتفاع في مجموع). 9.6%
39.2%.( 

  
بات المباشرة من العمالة الصناعية حسب المهن                  ي المتطل تطورات ف ة ال ولغرض مقارن

ر المباشرة            بات المباشرة وغي ع المتطل تي توفرها جداول المدخلات   (م يوضح )  المخرجات–ال
م   دول رق ل   )5(الج ثافة العم مى بك ا يس ر   (Labor Intensity م رة وغي بات المباش المتطل

تاج وحدة واحدة من الناتج            المبا ي العمل لان والتي تم احتسابها آما هو وارد بهامش هذا       ) شرة ف
امي   دول لع لف      . 1995 و 1983الج ثافة لمخت ذه الك رات ه ة تقدي لال مقارن ن خ ظ م ويلاح

دة    (الأنشطة الصناعية     تغيرات في     ) 39 – 31مجموع صفوف الأعم بة لل بة موج بر نس أن أآ
بات العمل المباشرة      ي الأعمال الخدمية            متطل ن، لا زالت ف ر المباشرة حسب المه 48.9( وغي

بة      )% ة بنس نظيرتها المباشرة، المشار إليها سابقاً، تأتي بعدها مهنة المديرين    ) 49.9(، مقارن ل
ن    ــ    ) %42.6(الإداريي ة ب بات المباشرة، ثم أعمال البيع     ) 9.7(، مقارن ة المتطل ي حال 7.0(ف

                                                 
 -1981/1982، 1980/1981 -1976/1977، 1970/1971 – 1967/1968:   الخـــطط الاقتصادية بدولة الكويــــت هي (1)
 . 2005 – 2001، والجاري العمل بها حالياً 1995/1996 – 1992/1993، 1990/1991 – 1985/1986،  1985/1986     
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ابل   ) % ا المهن التي شهدت انخفاضاً في المتطلبات المباشرة وغير          . للمباشرة ) %28.1(مق أم
4.5(و  ) %1.5(مقارنة بــ   ) %3.9(وعمال الانتاج   ) %4.0(المباشرة فهي المهن الزراعية     

 . في المتطلبات المباشرة، تباعاً) %
 

ذه التغيرات في المتطلبات المباشرة من ناحية، والمباشرة وغير المباشرة         ناءاً على ه وب
ة   لية الإجمالي باب الهيك بع الأس ة تت ذه الورق ي ه تخدم ف نموذج المس اول ال ة أخرى، يح من ناحي
والفرعية، التي يمكن تعقبها ضمن النماذج المتعددة القطاعات، وذلك بهدف التعرف عليها، ومن 
ا هو عليه الحال في حالة التعامل مع الأسباب                       ة مم ثر دق ر أدوات سياسات إقتصادية أآ م توفي ث

 .         لعامةا
 

 النموذج المتعدد القطاعات
 

وذج المدخلات    لى نم نموذج ع ذا ال تمد ه ارن –يع اآن المق رجات الس   Static المخ
Comparative)     توافر مصفوفات رأسمالية ة الاقتصاد    Capital Matricesلا ت ي حال  ف

ترتي التحليل وبالتالي يصعب استخدام النماذج الديناميكية حا       تي لف والنموذج المستخدم ). لياًالكوي
، مع قيام هذه الورقة بتوسيع )X.Han) 1995, PP.47-65في هذه الورقة هو من اسهامات 

نموذج، لكل قطاع من                 ي ال واردة ف لية، ال تغيرات الهيك لف ال تائج مخت تعرض ن نموذج ل تائج ال ن
، بدلاً  )يليمع تفصيل خاص لمختلف أنشطة القطاع الصناعي التحو       (قطاعات الاقتصاد القومي      

تائج على مستوى الاقتصاد القومي آكل آما هو في أصل النموذج                    وقد تم ذلك   . من عرض الن
رية      فوفات قط اس مص لى أس ه، ع نهائي، ومكونات لب ال فوفات الط ع مص تعامل م لال ال ن خ م

Diagonal Matrices بدلاً من آونها متجهات عمود Column Vectors . 
 

ليل تجزئة ج           م أن جذور تح ود بشكل رئيسي لــ   –داول المدخلات  ورغ  المخرجات تع
H.Chenery،         ذي ميّز أربعة أسباب جوهرية وراء التغيرات الهيكلية في الناتج التوسع في :  ال

 ,Chenery, 1979(الطلب المحلي، التوسع في الصادرات، إحلال الواردات، والتغير التقني 
P:111(   ه ذي قدم تطوير ال تند أسHan، إلاّ أن ال تجزئة      يس ليل ال ن تح تفادة م اً إلى الاس اس

لات          دول المدخ من ج تقييم، ض لة لل كالها القاب لية بأش تغيرات الهيك ر ال مل تأثي لي ليش  –الهيك
 . المخرجات، على المتطلبات من العمالة حسب المهن

 
 النموذج

 
 :  المخرجات –لنبدأ أولاً بمعادلة متطلبات العمل في جداول المدخلات  

 
  )1( ……….. F1)AI(L −−= l  

 : حيث  
 

 L =  متجه مجموع متطلبات العمل حسب المهنة)m) (m x 1. ( 
 

 l =        املات العمل حيث يعكس المعامل   ) nقطاع    × mمهنة  (مصفوفة مع
 . لكل وحدة نقدية من الانتاج  عدد العمال

 
 F =  متجه الطلب النهائي)n x 1 .( 
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 I =  مصفوفة الوحدة)n x n .( 
 

 ).B( اختصاراً بـــ  1-(I-A)ويمكن الرمز لــ  
  
 

داول المدخلات   ترتي ج ن ف الي بي ناتج الاجم و ال دل نم ا مع  و 1983 المخرجات –أم
1995) λ (   فيمكن حسابها آالتالي :ot GDP/GDP=λ .    حيث ترمز)o (  و   1983للسنة )t (

 . 1995لسنة ل
 

ن العامين محل الدراسة                 ة بي بات العمال ي متطل تغير ف ك يمكن احتساب ال ناء على ذل وب
 : آالتالي 

 
 

)2(     ............      )FF)(BB( F)1(B)FF(BF)BB(L

F)1(B)FF(BF)BB(F)BB(F)BB(      
 1)F-(B)F-(FB)FB-B(      

FBFBFBFBFBFB      
FBFBLLL

otoottooootoo0oott

ottotooooottooottttttt

ooootootoott

oooooooootootoottt

oootttot

−−+−λ+λ−+−=∆

−λ+λ−+−+−−−=
λ+λ+=

−λ+λ−+−=
−=−=∆

llllll

llllllll

llll

llllll

ll

 
إلى أثر التغير التقني المباشر وغير المباشر ) 2(ويشير الجزء الأول من يمين المعادلة         

بات العمل      ن يشير الجزء الثان  . على متطل ي حي ي إلى أثر التغير في هيكل الطلب النهائي على ف
بات   ذه المتطل بات من العمل           . ه نمو على المتطل دل ال ر مع ثالث فيوضح أث زء ال ا الجــــــ . أمــــ

 . ويشير الجزء الأخير إلى أثر التفاعل ما بين التغير التقني، والطلب النهائي
 

ي آل قطاع إلى جزئين            ني ف تغير التق ي المدخلات الوسيطة  ال : ويمكن تجزئة ال تغير ف
نية                ذه التق ي العمل المستخدم له تغير ف نية، وال على أن نرمز لمصفوفة معاملات     .المستخدمة للتق

ع          ) l*(بالرمز  ) m x n(العمل المباشرة    ذه المصفوفة م ي ه ثافة العمل ف ي ظل تساوي آ ف
ي مصفوفة     ائدة ف ثافة الس  في المصفوفة  Occupational Mix، إلاّ أن توليفة المهن )tl(الك

)*l ( تساوي تلك السائدة في)ol(ًويمكن التعبير عن ذلك رياضيا ،: 
1^^

o
* )  o)(t(

−

µµ= llll 
 

 : حيث
 µ =  متجه صف وحدةUnit Row Vector . 
 . تشير للمصفوفة القطرية = ^ 

 
 

ني،                 تغير التق ر ال ك يمكن تجزئة أث د ذل ) أعلاه) 2(الجزء الأول من يمين المعادلة        (بع
 : بشكل أآثر تفصيلاً، إلى

 أو
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لق بالطلب النهائي،           ا يتع ا فيم ، فيمكن تجزئته   )الجزء الثاني من يمين المعادلة نفسها     (أم
، )تغير بالمخزون+ استثمار + استهلاك (الطلب النهائي المحلي : جزئة مكوناتهأآثر من خلال ت

 :الصادرات، والواردات

m
o

m
tm

e
o

e
te

d
o

d
td

F
F       

F
F       

F
F

µ
µ=δ

µ
µ=δ

µ
µ=δ  

 
ثل    ، )n x 1(، والصــادرات )n x 1(الطلب النهائي المحلي ) mδ(و ) eδ(و ) dδ: (حيث تم
 (Unit Row Vectorفتمثل متجه صف وحده ) µ(اما . ، تباعاً)n x1    ( والــواردات

1 x n ( 

1 x 31 x 3

m

e

d

3 x n
med          )F  F  F(f
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 : وعليه يمكن تجزئة التغيرات في هيكل الطلب النهائي آالتالي 
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ر م         راً يمكن تجزئة الجزء الأخي الذي يمثل أثر )2(ن الجانب الأيمن من المعادلة   وأخي

 : التفاعل بين التغير التقني والتغير في الطلب النهائي، آالتالي

 أثر الاحلال بين المهن
 أثر التغير في ا�تاجية العمل 

  المدخلات الوسيطةأثر التغير في
 في معاملات المدخلات الوسيطةأثر التفاعل بين التغير في معاملات العمل والتغير

 أثر التغيرات في هيكل الطلب النهائي المحلي 
 أثر التغيرات في هيكل الصادرات
 أثر التغيرات في هيكل الواردات

 أثر التغيرات في هيكل مكو�ات الطلب النهائي
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نهائي           لب ال تجه الط ع م لت م د تعام ة ق نا، إلى أن الورق ارة، ه ن الإش د م ) F(ولا ب

باره مصفوفة قطرية     ك لضمان Diagonal Matrixباعت  احتساب التأثيرات على مختلف  وذل
 . المهن حسب آل نشاط صناعي، وليس على مستوى الاقتصاد القومي آكل

 
 : بيانات النموذج

 
، 1995 و 1983 المخرجات لعامي -إعتمدت بيانات النموذج على جداول المدخلات   

داول المدخلات   ه ج ام صدرت في و آخر ع ر ه بب .  المخرجات –حيث أن الأخي رجع الس وي
ام  تيار ع امي 1983لاخ كاني لع توفر احصاءات المسح الس توفر  (1985 و 1980 ل حيث ت

لفة لمهن المخت بيانات التفصيلية ل وارد باحصاءات  ). ال ن ال اق تصنيف المه دم اتس ي ظل ع وف
ام   كاني لع ح الس ام  1985المس ره لع ع نظي ام    1995 م اءات ع تماد احص م اع د ت  1980 فق

 . 1983نات المهن لعام  لبياProxyباعتبارها مقرباً 
 

د      م تحدي د ت نيفات فق لق بالتص ا يتع نيف    ) 20(وفيم ن التص ثاني م د ال ند الح اً ع قطاع
ي  تماد  .  ver.2 ، ISICالصناعي القياسي الدول ات لاع ن القطاع دد م ذا الع ذ به م الأخ د ت وق

ولتجميع  المخرجات الكويتية على تصنيف الحد الثاني من ناحية، –إصدارات جداول المدخلات 
 . القطاعات غير الصناعية التحويلية، وتفصيل الصناعات التحويلية من ناحية أخرى

 
، 1995و  1983ولضمان استبعاد الأثُر السعري عند المقارنات الزمنية ما بين عامي    

تغيرات جداول المدخلات والمخرجات لهذين العامين بالأسعار الثابتة باعتبار                 م احتساب م د ت فق
ونظراً لعدم توفر رقم قياسي . سنة أساس وفقاً لاحصاءات الأرقام القياسية المنشورة 1980سنة 

الي           نفطية إلى إجم ادرات ال بة الص اع نس راً لارتف اءات، ونظ ذه الاحص من ه ادرات ض للص
بة       ذه النس لغت ه ث ب ت، حي ة الكوي امي %94.4 و %87.2الصادرات بدول  و 1983 لع

توالي   1995 ة ا( على ال نوية،   المجموع م احتساب   )183، صفحة 1996لإحصائية الس د ت  فق
، باعتبارها مقرباً  )1(الرقم القياسي لأسعار الصادرات النفطية، آما هو موضح في الملحق رقم     

لرقم القياسي  لأسعار الصادارت         ية للأسعار الأخرى المستخدمة لاحتساب    . ل ام القياس ا الأرق أم
ات   يطة، ومكون امي  مصفوفات المدخلات الوس تاج لع نهائي، والان لب ال  1995 و 1983الط

لحق        1980بأسعار    لمهن فقد تم           .  فيوضحها أيضاً نفس الم لق بالتصنيف المستخدم ل ا يتع وفيم
ا في سبعة مهن اعتماداً على تصنيف الحد الأول من التصنيف المهني العربي المتبع في          تجميعه

 . إحصاءات السكان لدولة الكويت 
 

  *نتائج النموذج 
 

                                                 
 .Minitab, ver.10.2 تم حل النموذج باستخدام بر�امج  *

  مضروب في التغير التقنيأثر معدل النمو
 أثر التفاعل بين التغير التقني والتغير في هيكل الطلب النهائي



 11

م    دول رق تأثير    ) 6(يوضح الج لب، وال ل الط نية، وهيك تأثيرات التق يلاً لل اً تفص عرض
نمو، على التغيرات في متطلبات العمالة                دل ال نهائي، ومع نية والطلب ال لمعاملات الف تفاعل ل الم

م (الصناعية حسب المهن  لحق رق ن يوضح الم ي حي ي ) 2(ف تغيرات ف تأثيرات على ال ذه ال ه
بات العمال    ن صورة آاملة عن آافة قطاعات الاقتصاد                 متطل ة لهدف تكوي ر الصناعية خدم ة غي

 ). القومي
 

دل نمو إجمالي قوة العمل           تاج، ومع و الان دل نم تطور مع بدأ أولاً ب حيث شهد معدل . ولن
نمو الأول انخفاضاً بنسبة        ، في حين   1995 – 1983بالأسعار الثابتة خلال الفترة     ) %8.5(ال

ث  نمو ال دل ال هد مع بته  ش اً نس ة، ارتفـــــاع ائية، (% 15.1انـــــي، العمـــــال ة الاحص المجموع
ة   ) . 86 و 79، صفحة 1999 بات العمال اض متطل ترض إنخف ـن المف ه مـــــ ذا يوحي بأن وه

، الذي يمثل نتائج النموذج على مستوى الأنشطة الصناعية، )6(وبالعودة إلى جدول  . بشكل عام 
ر م   زء الأخي ي الج ظ ف دول  يلاح ذا الج ة  (ن ه بات العمال ي متطل تغير ف وع ال لب ) مجم أن أغ

لية، وبشكل              ي أنشطة الصناعات التحوي د تجسدت ف ل، ق بات العم ي متطل معدلات الانخفاض ف
ن            رين الإداريي ي المدي م ف تاج، ث ال الان ي عم في حين آانت هناك تغيرات موجبة في (أساسي ف

 ).نظر الملاحقمتطلبات العمل في القطاعات غير الصناعية، ا
  

 التحليل حسب التأثير 
 

ولغرض تجزئة الانخفاض في هذه المتطلبات من العمل حسب آثار التغيرات الهيكلية،                
دول      نفس الج ا ب ار إليه ة المش ار الأربع نظر إلى الآث ن ال د م ي )6(لا ب ني،  : ، وه تغير التق ال

أنظر النموذج أعلاه (، ومعدل النمو والطلب النهائي، والتفاعل بين التغير التقني والطلب النهائي     
اً تأثيرات آمي ذه ال ة احتساب ه بيان آيفي بات ). ل ي متطل وع الانخفاض ف أن مجم نا ب ويلاحظ ه

تغيرات الهيكلية المباشرة منها وغير المباشرة، قد آان              ن، بفعل ال ة، حسب المه  26794العمال
وعند توزيع هذه الانخفاضات ). 6مجموع آخر عمود في آخر مستطيل من الجدول رقم      (عاملاً  

ي الطلب النهائي قد                      ثل ف لي المتم ر الهيك نا نلاحظ أن الأث لفنا، فإن ا أس تأثير، آمــــــــ ـــب ال حس
ذه الانخفاضات    ن ه در م بر ق اهم بأآ املا32167ً(س ر   ) ع اس أث ي الأس س ف ا يعك و م ، وه

تجه الطلب المحلي  ي م لية ف تغيرات الهيك تهلاك (ال تثمار+ الاس املاً 15966 )الاس ا ( ع أو م
بته    ار التغيرات الهيكلية في الطلب النهائي         %50نس 40(، يليه أثر التغير في الواردات      ) من آث

ـي            )% بة حوالـ راً تأثرت الصادرات، بنس ا يبرز أهمية الطلب المحلي       ). %10(، وأخي وهو م
ة         بات العمال ي متطل تحكم ف م لل تغير سياسة مه دهور في معدلات وبعبارة أخرى، فقد آان للت. آم

ات الطلب المحلي       و مكون ، الأثر الأول والأساس في تدهور أعداد متطلبات )بالأسعار الثابتة(نم
 . العمل المباشر وغير المباشر

 
ني حيث لعب أثراً سلبياً، أيضاً في الطلب             تغير التق ر ال لية أث ة الهيك ي الأهمي ك ف لي ذل ي

ة    ) . Han, op.cit, P.56 البلدان المتطورة ، أنظر خلافاً لما هو عليه الحال في(على العمال
العمود الأخير من ( عامل 28081حيث بلغت الانخفاضات في متطلبات العمل بفعل هذا التأثير 

م           ـدول رق ي الجـــ ذه الانخفاضات تجسدت بفعل            ).      6المستطيل الأول ف أن أغلب ه لماً ب ع
تاجية العمل، بحدود      آما ساهم تأثير التغير   ). الانتاج هنة عمــــال أساساً في م  ( عامل   28827إن

ي خفض متطلبات العمل أيضاً                لباً ف ي المدخلات الوسيطة س في حين ساهم أثر    )  عامل 671(ف
املات العمل والتغير في معاملات المدخلات الوسيطة بأثر موجب           ي مع تغير ف ن ال تفاعل بي (ال

امل1417 ن     ). ع لال بي ر الاح أن أث نا ب ظ ه داً   ويلاح عاً ج ان متواض ن آ د  (المه امل واح ع
م            ). بالسالب  لحق رق ارة إلى م ـن الإش د مــ نــــا لا ب تغير التقني     ) 3(وه ذي يحتسب مؤشر ال ال

ـلات  داول المدخـــ ــــر ضمـــن ج ــــكل مباش تغير .  المخرجـــات–بش ة ال ن خلال مقـــارن فم
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تخــــدام المدخلات الوسيطة مع المتغير ا        لنسبي في الانتاج القطاعي، يلاحظ أن آافة النسبي باس
د زادت نسب استخداماتها الوسيطة عن نسب نمو إنتاجها، ما عدا نشاط الصناعات                  القطاعات ق

باً      نياً موج وراً تق ر تط ذا المؤش اً له هد، وفق ذي ش ة ال طة   .(الكيمياوي تبعاد الأنش ند اس ه ع إلاّ أن
تروآيماوية من نشاط        ا     ،  ISIC) 35(الب ا هو الح ة،      آم ذه الورق ي ه يلاحظ أن هذا التطور     ل ف

 ).  المشار إليه أعلاه) 3(التقني الموجب يتحول إلى سالب أيضاً، آما موضح بالملحق رقم 
 

ي الطلب النهائي، وآذلك أثر                         تغير ف ني وال تغير التق ن ال تفاعل بي ر ال راً، أحدث أث وأخي
 .معدل النمو، تأثيرات إجمالية موجبة على متطلبات العمالة 

 
 التحليل حسب المهنة 

 
ي هيكل الطلب النهائي قد أحدثت أآبر تأثير إجمالي               تغيرات ف ار ال واً إلى أن آث أشرنا ت

تغير التقني، مع تأثيرات إجمالية إيجابية ناجمة عن                      ا ال ة، تلاه بات من العمال لبي على المتطل س
 . ثر معدل النموالتفاعل بين التغير التقني والتغير في الطلب النهائي، وآذلك عن أ

 
ثر للتصنيفات            نظر بتفصيل أآ ل، إلاّ أن ال بات العم الي لمتطل ذا على المستوى الاجم ه

ة           لية الاجمالي تأثيرات الهيك لوك ال تعرف على س ي ال ثر ف اعد أآ د يس بات، ق ذه المتطل نية له المه
نية              رعية على آل تصنيف من التصنيفات المه ي أن ولعل أول ملاحظة في هذا المجال ه. والف

هي المهنة الأآثر تأثراً، إيجاباً وسلباً، بمختلف تأثيرات التغيرات الهيكلية " عمال الانتاج " مهنة 
ر من جدول                   ( ود الأخي ع العم تاج م ال الان تيجة تعكس       ). 6تقاطعات صفوف عم ذه الن ولعل ه

م     دول رق ي ج ا ف ار إليه ة المش اط   )4(الحقيق ب النش ر حس ل المباش بات العم فوفة متطل  ، مص
م  دول رق نة، وج ل   )5(والمه املات العم اع مع ن ارتف ن، م اط والمه ل حسب النش ثافة العم ، آ

ل، أو على مستوى                لية آك ر المباشرة، سواء على مستوى الصناعة التحوي نها وغي المباشرة م
 . الأنشطة الصناعية الفرعية

 
نة       ا مه ال الخدمات     " أم رها بتأثير         " أعم ام الأول من حيث تأث تأتي بالمق  التفاعل بين ف

تغير في الطلب النهائي، وفي المقام الثاني على مستوى تأثير التغيرات التقنية،            ني وال تغير التق ال
نمو                دل ال ر مع رابع على مستوى تأثي ام ال ي حين تأخذ     . وفي المق المرتبة " الأعمال الكتابية " ف

رات في هيكل الطلب النهائي،   الثانية في حالة تأثير معدل النمو، والثالثة على مستوى تأثير التغي          
مع تفاوت تأثيرات   . والسادسة على مستوى التفاعل بين التغير التقني والتغير في الطلب النهائي           

 . التغيرات الهيكلية على مختلف المهن الأربع الأخرى 
 

ة     لى آاف تجانس ع م بال ة لا يتس لية الأربع تغيرات الهيك لف ال ر مخت ك، أن تأثي نى ذل مع
ن، ويخت    ر هيكلي لآخر، وهو ما يترتب عليه تحديد مدى حساسية آل مهنة لكل               المه لف من تغي

ر هيكلي، بهدف توجيه أداة السياسة الصناعية على وجه الخصوص والاقتصادية بشكل عام           تأثي
، نتائج التأثير في ظل تغير )7(ويلخص الجدول رقم . للتأثير على أعداد العاملين بمختلف المهن

 . المهنهيكلي على مختلف 
 

 التحليل حسب الصناعة  
 

ي          تائج جدول تناداً إلى ن لف الأنشطة الصناعية يتفاوت        ) 7 و 6(باس بين أن سلوك مخت يت
بير من حيث استجابة هذه الأنشطة للتغيرات في المهن حسب المؤشرات المختلفة               ففي . بشكل آ

بياً          ثافة الرأسمالية نس ن تصدرت الأنشطة الصناعية ذات الك (ات المعدنية الأساسية المنتج(حي
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37( ISIC      تجات المعدنية المصنعة تأثير ) ISIC )31( ، والمواد الغذائية     ISIC )38(، والمن
ر التغير في هيكل الطلب النهائي قد لعب دوراً رئيسياً في تغيرات            ني، يلاحظ أن تأثي تغير التق ال

ة المصنعة        تجات المعدني ي أنشطة المن لين حسب المهن ف داد العام  ،ISIC )38           (أع
تروآيماويات    دا الب ة ع لود        ISIC )35(والصناعات الكيماوي زل والنسيج والج ، وصناعات الغ

)ISIC (32 . وقد تفسر هذه النتيجة بارتفاع التغيرات السلبية في أعداد العاملين) 4الملحق رقم
ن عامي     )  اع        . 1995 و   1983بي تيجة أيضاً بارتف ذه الن د تفسر ه ا ق لبية في   آم تغيرات الس  ال

45 –و % 39 -(، خلال نفس الفترة )32(و ) 38(الصادرات والواردات خاصة في نشاطي     
 ).  1995 و 1983لعامي .  المخرجات–تباعاً، محسوبة من جداول المدخلات % 

 
ا يتعلق بتأثير التفاعل بين التغير التقني والتغير في الطلب النهائي، فيبدو أن هذا        ا فيم أم

حيث يلاحظ . نوع من التفاعل لم تنجم عنه نتائج جوهرية تتعلق بتأثر المهن حسب الصناعات          ال 
ان أولويات الصناعات تحت عمود هذا النوع من التأثير لم تتغير جوهرياً      ) 7(من الجدول رقم      

ي                تغير ف ر ال ود تأثي واردة تحت عم ات ال اً بالأولوي هيكل الطلب النهائي، باستثناء صناعة        قياس
تجات الورقية والطباعة والنشر   ا ورق والمن  وصناعة المنتجات المعدنية الأساسية ISIC (34(ل
)ISIC (37 . 
 

نمو على أولويات تأثير المهن حسب الصناعات، في                   دل ال ر مع ود تأثي بين عم راً ي وأخي
ر ، والمنتجات التعدينية غيISIC (38(، أهمية أنشطة المنتجات المعدنية المصنعة 7جدول رقم 

ورغم أن معدلات نمو انتاج . ISIC (31(، والأغذية والمشروبات والتبغ 36) ISIC(المعدنية 
ذه الأنشطة، بالأسعار الثابتة، قد احتلت، تباعاً،  المراتب الثامنة، والسادسة، والخامسة، ضمن    ه

و الأنشطة الصناعية التحويلية التسعة الخاضعة للدراسة، إلاّ أنه يلاحظ أن      معاملات معدلات نم
ام          ذه الأنشطة لع لفية له ترابط الخ املات الترابطات الخلفية     1983ال ة ضمن مع لت الأولوي  إحت

لية     ام       . ISIC (39 - 31(للأنشطة الصناعية التحوي ي ع ة ف ذه الأولوي تمرار ه ع اس  1995م
ة     ر المعدني نية غي تجات التعدي تثناء نشاط المن باً بالنس  . أيضاً، باس ترتيب يسري تقري بة ونفس ال

 ).5الملحق رقم  (1993 و 1983للترابطات الأمامية لعامي 
  

 الخلاصة 
 

ة، في ظل المتاح من الموارد، أن توضح بأنه من الأهمية عند تناول                  ذه الورق حاولت ه
ي أعداد العمالة حسب المهن أن يتم ذلك من خلال تجزئة العوامل المسؤولة عن هذه      تغيرات ف ال

تغيرات    تخدام جداو   . ال  المخرجات، يمكن تحديد أربعة عوامل قابله للقياس        –ل المدخلات    وباس
نهائي، : وهي   ني والطلب ال تغير التق ن ال تفاعل بي نهائي، ال ي الطلب ال تغير ف ني، ال تغير التق ال

 . ومعدل النمو، وما يتضمنه آل عامل من عوامل فرعية
 

ليل تجزئة العوامل على بيان السلوك ال             نوع من تح ذا ال اعد ه خاص لكل عامل من ويس
ة، وتفريعاته المختلفة، في التأثير على أعداد العاملين حسب المهن وفي آل                  ذه العوامل الأربع ه

ر صناعي أيضاً   (نشاط صناعي    ة أن        ). وغي ي الورق نموذج المستخدم ف تائج ال د أوضحت ن وق
لب الم     ي الط تغير ف لال ال ن خ ي م كل أساس نهائي، وبش لب ال ل الط ي هيك تغير ف ر ال لي تأثي ح

أما على . آانت له الأولوية ضمن عوامل التأثير الأربعة المشار إليها آنفاً ) إستثمار+ إستهلاك  (
د لوحظ الحساسية العالية لمهنة عمال الانتاج لجميع عوامل التأثيرات الأربعة                  مستوى المهن فق

ا               ال الخدمات إلى حد م نة أعم ليها مه باً، ت ليل،         . تقري تائج التح راً أوضحت ن على مستوى  وأخي
ان الأآثر تأثراً، من حيث التغيرات في أعداد العاملين               ة آ تجات المعدني الصناعة، أن نشاط المن

 .حسب المهن، بمختلف عوامل التأثير الأربعة
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تأثير على إعداد المهن المختلفة،                     تيار أفضل أدوات السياسة الاقتصادية لل ولغرض اخ

ف إعادة ترتيب أوضاع سوق العمل في الاقتصاد حسب القطاع والنشاط الصناعي، خدمة لأهدا   
ة،   د الورق ردية لمع ات الف د مؤسسي، يخرج عن نطاق الإمكان ة لجه ناك حاج إن ه تي، ف الكوي
اآل            ائدة، وهي نيات الس ث التق ن حي ل م كل مفص ناعي بش اط ص ل نش ل آ ات عم ة آلي لدراس

تجات ال      لى من تثماري ع تهلاآي والاس لب الاس واردات والط ادرات وال ات  الص اط، واتجاه نش
داد    لى أع تأثير ع ة لل ة الاقتصادية اللازم د أفضل لأدوات السياس دف تحدي ك به تاجية، وذل الإن
ز القدرة التنافسية للصناعة على افتراض توفر            ذي يخدم تعزي ن، بالشكل ال لين حسب المه العام

 . أسس الكفاءة الاقتصادية للنشاط الصناعي المعني
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 : العربية-آة الأوروبية ا إتفاقيات الشريدراسة تحليلية لقواعد المنشأ ف

 جارة العربية الحرةالآثار المتوقعة على منطقة الت
 

ال مجد     المغربل ينه
* 

 
 ملخص

 
امت بعض الدول                ارة حرة عربية، وق نطقة تج ة م لة الماضية إعلان إقام نوات القلي شهدت الس

ع مثل هذه                            اوض من أجل توقي دول تف ا أن بعض ال ي، آم اد الأوروب ع الاتح ات م توقيع إتفاقي ربية ب الع
ات  ة على انعكاس  . الإتفاقي ذه الورق ة   ترآز ه ن إقام نة م ائدة ممك ق أقصى ف ات على تحقي ذه الإتفاقي ه

ناول أحد الشروط المتضمنة في هذه الاتفاقات وهي قواعد المنشأ،               ربية الحرة، وتت تجارية الع نطقة ال الم
تحقه      ذي تس تمام الخاص ال م تحظ بالاه ا ل أ الخاصة    . حيث أنه تأثير قواعد المنش ليلاً ل ة تح دم الورق تق

تجات الغزل وال     ة مع آل من مصر وتونس والمغرب        بمن ات المشارآة الأوروبي ي إتفاقي واردة ف نسيج ال
بارها دراسة حالة عن التعاون                       ي مجال الصناعة، باعت دول ف ذه ال ن ه توقعة بي تجارة الم م ال على تعظي
تنتاجات    ة بعض الاس رة، وتطرح الورق تجارة الح نطقة ال ي م ربية الأعضاء ف دول الع ن ال ترقب بي الم

ترح  ربية من قواعد المنشأ المتضمنة في آل الاتفاقات            والمق دول الع تفادة ال م إس أنها تعظي تي من ش ات ال
 .   الموقعة مع الاتحاد الأوروبي

 
AN ANALYSIS OF THE RULES OF ORIGIN IN EURO-ARAB 
PARTNERSHIP AGREEMENTS: THE EXPECTED IMPACT  
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 مقدمة
 

الم اه الع ع الاتج ياً م ناميتمش ربية ف ي المت ة الع ليمية، أصدرت الجامع تلات إق ة تك  ي إزاء إقام
براير     تيسير وتنمية يةإتفاق إطار تفعيل    ي وذلك ف  ، إعلان إقامة منطقة تجارة حرة عربية آبرى        1997ف

تجار   بادل ال ن الدول العربية الموقعة عام   يالت  التفاوض يآما شرعت عدة بلدان عربية ف .(1)1982 بي
اد الأوروب      ع الاتح ة    يم ات  لإقام  المشارآة بين الاتحاد ودول إتفاقيات إطار ي فإقتصادية مشارآة  إتفاقي

 The Euro-Med Agreement (2)يها جنوب البحر المتوسط العربية وغير العربية أو ما يطلق عل
ثار التساؤل حول انعكاس          .  نا ي  المشارآة بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية على    إتفاقياتوه

 . تحقيق هذه الدول أقصى فائدة ممكنة من إقامة منطقة التجارة العربية الحرة
 

ائدة الإقتصادية المرجوة من الإتفاقيات المشا       م الف توقف تعظي ر إليها على العديد من العوامل؛ وي
بيعة هذه الإتفاقيات من حيث درجة الشمول، الجوانب المؤسسية والتنظيمية،          ا ط  فض آليةلعل من أهمه

ا من تسهيلات تقدمها للدول الأعضاء وقيود تفرضها عليها       لق به ا يتع نازعات وم ، )1999، يفوز(الم
بيل              إلىبالإضافة    نها على س ة نذآر م  السائد، قدرة   ي والسياس ي المناخ الاقتصاد  ،المثال عوامل خارجي

بية ودور آل من الحكومة والقطاع الخاص ف               تثمارات الأجن ئة المدخرات وجذب الاس ة على تعب  يالدول
 .  (Galal and Hoekman, 1996) ودرجة التصنيع والقدرة على التصدير يالنشاط الاقتصاد

 
 هذه الإتفاقيات وهى قواعد المنشأ؛ وذلك لعدة يفترآز هذه الورقة على أحد الشروط المتضمنة         

دور الهام الذ         . أسباب  رغم من ال لى ال  إلا أنها لم تحظ   ، مجال التجارة الدولية   ي تلعبه قواعد المنشأ ف    يفع
ذ    تمام ال بار قواعد المنشأ ظاهرة حديثة، ولكن الدور الذ           .  تستحقه  يبالاه  تلعبه آأداة من  يولا يمكن اعت

وهناك . تجارية والآثار الإقتصادية المترتبة على استخدامها لم يحظ بالاهتمام إلا مؤخراًأدوات السياسة ال
ية تكمن       ةثلاث   زيادة الاهتمام بدراسة قواعد المنشأ وتحليل الآثار الإقتصادية المترتبة          وراء أسباب أساس

ليها  ثل ف   ،ع نتشار ظاهرة ، إ لفة مؤخراً    التجارة الحرة المبرمة بين البلدان المخت      إتفاقيات زيادة عدد    ي تتم
 . تدويل العملية الإنتاجية وتقلص استخدام التعريفة الجمرآية آأداة من أدوات الحماية للسلع المتبادلة

ر قواعد المنشأ ف        بحث دراسة تأثي  آل من إتفاقيات المشارآة الأوروبية مع الدول يويستهدف ال
ربية و   ة الع ربية الح          إتفاقي تجارة الع نطقة ال ة م رة على قدرة الدول العربية على تعظيم استفادتها من    إقام
تعاون ا    – جميع إتفاقيات المشارآة الأوروبية يونظراً لصعوبة دراسة قواعد المنشأ ف . ي العرب يقليملإال
ربية ف    ذه القواعد من تعقيد وتفاصيل آثيرة،        يالع ه ه ا تتسم ب  واختلاف آثارها ناهيك عن تنوع ضوء م

ع        د وق أ المتضمنة ف       الإقتصادية؛ فق تيار على قواعد المنش  ي إتفاقية المشارآة بين الاتحاد الأوروبيالاخ
تفاقية آما أن الإ أن الدولتين الأخيرتين قد وقعتا بالفعل على هذه   ذلكوآل من مصر وتونس والمغرب،         

 . القريب العاجليفعليها  طريقها للتوقيع يمصر ف
 

ن         إلىوللوصول    زاماً علي ان ل ة، آ تائج دقيق على صناعة بعينها نظراً لاختلاف قواعد الترآيز ا  ن
أ من صناعة لأخرى          فقد استهدف البحث دراسة الآثار المترتبة على تطبيق قواعد المنشأ وعليه .المنش

يج يالمتضمنة ف زل والنس لى صناعة الغ ربية ع ة الع ارآة الأوروبي ات المش ه ، إتفاقي تع ب ا تتم ذه  لم ه
                                                             

 إتفاقية 45علاوة على هذا، نجد أن هناك ما يربو على . تنفيذ جدول تخفيض التعريفة الجمركية بينهافقط ب منها 8 وشرعت ، دولة على هذه الإتفاقية14وقـد وقعـت       (1)
بية مــثل الإتفاقيــات المــبرمة بــين جمهوريــة مصــر العــربية وكــل مــن المغــرب وتو�ــس والأردن ولبــنان وبــين المغــرب وتو�ــس والأردن و لبــنان     بــين الــدول العــريللتــبادل الــتجار

(Fawzy, 2000). 
 مواجهة المنافسة الشديدة الناتجة  على اعتبار عدم قدرتها علىيتسـاور البعض الشكوك حيال مدى استفادة هذه الدول من إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروب              (2)

 ضوء التوجه وأن كان البعض يرى أن هذه المنافسة ستؤثر إيجابياً على تهيئة هذه الدول للمنافسة الدولية القادمة لا محال في     . عـن فـتح أسـواقها أمـام المنتجات الأوروبية         
 .مة تكتلات إقليمية على مستوى العالم ككل ظل إتفاقية الجات وما �تج عنها من تشجيع إقاالمتزايد نحو العولمة وفي
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ة قصوى ف     الصناعة     ي محاولة لتقييم آثار قواعد المنشأ الأوروبية في وذلك ف  (3)دول الثلاث  ال يمن أهمي
ثلاث              دول ال ن ال تعاون بي ع فرص ال ليه الحال بين آافة الدول        ،مجال دف ا يمكن أن يكون ع نموذج لم  آ

ربية الحرة        يالأعضاء ف    تجارة الع نطقة ال وقد انتهجت الدراسة منهجاً تحليلياً لدراسة الآثار المتوقعة      .  م
ة    لق أ الأوروبي دول             –واعد المنش ن ال ارة حرة بي نطقة تج ة م ائدة من إقام ق أقصى ف ربية على تحقي  الع

ربية  ن  إلى بالإضافة    ،الع ليل آمي ف      ي تب ة تعظيم             ي تح ذه القواعد على مدى إمكاني ر ه تقييم أث ة ل  محاول
 . يقليمالإستفادة الدول العربية من التعاون إ

 
 الآثار الإقتصاديةالمفهوم والقياس و: قواعد المنشأ

 
اً ف        أ دوراً هام لعب قواعد المنش تجارة الحرة والتكتلات الإقليمية، حيث      يت ناطق لل ة م ات إقام  إتفاقي

لفة وآذ              ناطق المخت ن الم ات السلع والخدمات بي ر على تدفق ك تؤث ولعله من المفيد قبل .  على الاستثمارل
تقال  أ ف       إلى الان ل  ي دراسة قواعد المنش ع العم نظر  اتعرس إ ي الواق ذه القواعد من حيث  يض الإطار ال  له

 .الآثار الإقتصادية الناجمة عن استخدامهامن حيث تعريفها وأهميتها وطرق قياسها وآذلك 
  

 مفهوم قواعد المنشأ وطرق قياسها
 

أ  د المنش ة أو Rules of Originتعرف قواع تحديد هوي تخدمة ل د المس ة القواع ا مجموع  بأنه
ية السلع موضع الت      ؛ (4)قتصر استخدام قواعد المنشأ على الأغراض الإحصائية     إ يوفي الماض . بادلجنس

تحديد السلع المستوردة والمصدرة الت               أ ل ا استخدمت قواعد المنش  ي تتمتع بالمعاملة التفضيلية أو الت     يآم
بادلها      ود على ت تم وضع قي ت       . ي تجارية ال أ إحدى أدوات السياسة ال د قواعد المنش تخديونظرياً، تع م  تس

 .(El-Megharbel, forthcoming)لمعاملــة التفضيليــة ل المستحقةلتحديد منشأ السلع 
 

أ دوراً هاماً ف      لعب قواعد المنش ا ت ، Quantitative Restrictions تحديد القيود الكمية يآم
اك    ة   Antidumping، ومكافحة الإغراق  Duty Drawbackورسوم الدروب ، والإجراءات الوقائي

Safeguards Proceedings   ادة ريبة المض اب الض ،  Countervailing Duty، وحس
ة    ارة إلى ضرورة التمييز     . Government Procurementوالمشتريات الحكومي نا تجدر الإش وه

أ التفضيلية     ن قواعد المنش ر     Preferential Rules of Originبي أ  غي تفضيلية  ال وقواعد المنش
Non-Preferential Rules of Origin . تخدم القواعد التفضيلية لتحديد السلع الت  يتم تبادلها يوتس

تفضيلية ال بينما تستخدم القواعد غير ، تستحق المعاملة التفضيليةي التي إطار إتفاقيات التجارة الحرة أيف
رها  يللفصل ف   ة وغي ود الكمي أ ف   .  قضايا الإغراق والقي تخدم قواعد المنش لع  يوتس ة للس ق الحماي  تحقي

لية الوسيطة ال   لك الحماية لا يمكن تحقيقها من خلال التحكم ف      ،مح  التعريفة الجمرآية آما ي خاصة وأن ت
 حالة ي خاصة ف،آما يمكن الاستفادة من قواعد المنشأ لتحديد جنسية الشرآات المختلفة. سيتضح فيما بعد

 .اتخاذها بعض المزايا التفضيلية أو الحوافز الخاصة
 

رية   ن نظ أ م د المنش بع قواع لي   وتن ون المح رط المك  The Local Content ش
Requirementت لى ضرورة  ي ال نص ع ون   إ ت ن المك د أدنى م لى ح تجارة ع ل ال لع مح تمال الس ش

ت ،المحلي  لية     ي وال تاج المح تلزمات الإن ة المطلوبة لمس تحقيق الحماي د   .  تستخدم ل نظرية أح ذه ال د ه وتع
ر    ود غي ستخدام مستلزمات الإنتاج إمستخدمة لتشجيع  الNon-Tariff Barrier (NTB)جمرآية الالقي

لية  ذا المنطلق تحدد قواعد المنشأ نسبة المكون المحلي الواجب توافرها في السلع التي يتم             . المح ومن ه
                                                             

 (Abdel-Latif and Sakr, 2000)على سبيل المثال  لمزيد من التفاصيل حول أهمية هذه الصناعة، أ�ظر  (3)
نتجون على منشأ السلع التي  يتعرف المستهلكون أو الميحيـث يقـوم المسـتوردون والمصـدرون بوضـع علامـات عـلى السـلع محـل الـتجارة وذلك بغرض تحديد منشأها ولك             (4)

 .يقومون بشرائها بغرض الاستهلاك أو لاستخدامها في العملية الإ�تاجية
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لفة لدان المخت ن الب بادلها بي لى  ،ت ن الحصول ع تمكن م تى ت ليها ح أ ع ك بهدف إضفاء صفة المنش  وذل
 .  منطقة التجارة الحرةالإعفاء الجمرآي الذي توفره إتفاقية

 
نع حدوث تسلل تجار       أ لم تخدم قواعد المنش حيث يتم تصدير ،  Trade Deflection  يوتس

 من ارتفاع التعريفة الجمرآية عند دخولها دولاً معينة إلى تلك الدول التي تتمتع بإعفاء        يالسلع التي تعان   
رآية منخفضة بهدف إعادة تصديرها إلى ال           تعريفة جم . دول ذات التعريفة الجمرآية العاليةجمرآي أو ب

تقييد                       تعقيد وال ة ال أ بالغ ة تظهر الحاجة إلى فرض قواعد للمنش ذه الحال وعلى الرغم من أهمية   . وفي ه
 ومن ثم ، على المنتجين ئاًأن هذه القواعد تشكل عب    إلا  وجود قواعد صارمة لإآساب السلع صفة المنشأ            

تاج         لفة الإن ادة تك ؤدى إلى زي ا يسف   ،ت  وبالتالي يؤثر سلباً على  ،ر عن سوء توزيع الموارد الإقتصادية      مم
ام  كل ع ادية بش رفاهة الإقتص ان يضح  . ال ي بعض الأحي د   يوف تي ق يلية ال لة التفض تجون بالمعام  المن

ليها أ     اء التعريفة الجمرآية على السلع التي يصدرونها أو بتخفيضها، إذا آانت   ييحصلون ع تع بإلغ  التم
لفة تطبيق قواع      ي التعريفة أو من الفائدة التي تعود عليهم من المعاملة            تك تخفيض ف أ أعلى من ال د المنش

راراً بالإنتاج للسوق المحلي دون الاهتمام بالتصدير               . التفضيلية  تجون ق تخذ المن د ي ان أخرى ق وفي أحي
(Falvey, 1997)   . 

 
د     لى ق تمل ع تي تش تجارية ال ة ال دى أدوات السياس أ إح د المنش د قواع رارات  تع ن الق بير م ر آ

تحكمية    راعية   ال اءة الإقتصادية       لا الم ة والكف بارات العدال ذي تلعبه          و ،عت دور ال ثار جدل شديد حول ال ي
ة    نية غير             . آسياسة حماي ود الف بر أحد القي أ تعت جمرآية التي تسعى الدول إلى الونظراً لأن قواعد المنش

تجارة الحرة بهدف توفير أآبر ق            ات ال در ممكن من الحماية لمنتجاتها المحلية، وهو ما لا       تضمينها إتفاقي
ة الجات، فقد تم إدراجها على قائمة المناقشات التي دارت               ي إتفاقي ليها ف ع القواعد المنصوص ع تفق م ي

رآية خلال دورة أوروجواي        ر الجم نية وغي ود الف تجارة      . بشأن القي ناطق ال ة م ي إقام ا أن التوسع ف آم
لف        لدان المخت ن الب دة في اآثر من إتفاقية للتجارة     الحرة بي ة الواح تراك الدول د أدى إلى اش  الأمر الذي ،ة ق

ثر من مجموعة من قواعد المنشأ المتضاربة والمتداخلة في أغلب الأحوال              نه تطبيق أآ تج ع  مما أثر ،ن
حقيق تخاذ الإجراءات اللازمة لتإوأصبح من الضروري . سلباً على التدفقات التجارية بين الدول المختلقة

 . (Vermulst, 1994)لمنشأ المختلفة ا بين قواعد Harmonizationالتوافق 
 

لفة     لع المخت أ الس د منش اس أو تحدي ي قي تخدمة ف لفة المس رق المخت ة الط تقل الآن إلى دراس  ،نن
تامة الصنع والمنتجة   التكتسب السلعة   .(5)وآذلك تحليل نقاط الضعف والقوة أو عيوب ومزايا هذه الطرق         

تخد  تجت بها دون الحاجة إلى إثبات ذلك             باس تي أن ة ال أ الدول لية، مباشرة، منش ة مح واد أولي ة وم ام عمال
أ        دة للمنش تخدام قواعد معق لد واحد يسهل من تحديد             . باس ي ب ا ف لعة م تاجية لس لية الإن ام العم ا أن إتم آم

صري دون الحاجة السلع الزراعية المزروعة في أرض مصرية تكتسب المنشأ الم أن  مثال ذلك   . منشأها
ك     بات ذل م      ولكن إذا     ،إلى إث ا ت أو في إنتاج سلعة، م منتجات وسيطة مستوردة من دولة أو أآثر        ااستخدم

ا   إذا   لعة ما في أآثر من دولة     م م تصنيع س حتاج ت وةصبح معقدتفإن عملية تحديد منشأ المنتج النهائي ، ت
ك          تحقيق ذل ثر من طريقة لتحد        . لوضع قواعد محددة ل ناك أآ يد منشأ السلع المصنعة أو تلك التي تم        وه

 . تجميعها
 

ا على التحديد المسبق لمنشأ             فافيتها وقدرته ذه الطرق من حيث درجة وضوحها وش لف ه وتخت
ا  ة تعقده لع، ودرج رآي   . الس ند الجم ر الب ري، تغيي تحول الجوه ي ال رق ف ذه الط لخص ه ة ،وتت  والقيم
ن     بار الف هم ملامح آل أسلوب من أساليب قياس قواعد المنشأ أ) 1( ويستعرض جدول .يالمضافة والاخت

 . وآذلك المزايا والعيوب الخاصة بكل منها،وآيفية حسابه

                                                             
 Komuro (1997), LaNassa (1995), Plameter (1993) and Vermulst (1994): لمزيد من التفاصيل، أ�ظر  (5) 
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 التعريف، المزايا والعيوب: طرق قياس قواعد المنشأ: 1جدول 
      الاختبارات الخاصة               

          Specified Process 
Tests 

 القيمة المضافة
The Value Added 

Method 

 تغيير البند الجمرآي
Change in Tariff 

Heading 

 التغيير الجوهري
Substantial 

Transformation 

 

لعة منشأ الدولة التي تجرى      تكتسب الس
نها  نيعية بعي ليات تص ا عم ي . فيه وف

ريقة      ذه الط تخدم ه وال تس لب الأح أغ
  .آشرط إضافي

أ  لات منش ب المدخ تكتس
ا    ق فيه تي تحق ة ال دالدول  اًح

افة  ة المض ن القيم أدنى م
لياً يلة . مح تخدم آوس وتس
 .إضافية

ب  ة   تكتس أ الدول لعة منش الس
ليات      راء عم ا إج م فيه تي ت ال
تج عنها سلعة مختلفة        تاجية ن إن
ند    ت ب نيفها تح ن تص يمك

 (6).جمرآي جديد

تج النهائي منشأ الدولة        يكتسب المن
ا آخر تغيير جوهري           م فيه تي ت  ،ال

ليات   فر العم ث تس نيعية  بحي  التص
فات   دة ذات موص لعة جدي ن س ع

 .واستخدامات جديدة ومختلفة

تعري ال
 ف

 المزايا .الشفافية والسهولةويتسم بالوضوح 
من الممكن استغلالها من قبل جماعات       
الضغط لفرض إجراء بعض العمليات        
الصناعية المحددة لإآساب السلع صفة      

أ ا . المنش م   أآم لوب يتس ذا الأس ن ه
لناحية العملية لضرورة   بالصعوبة من ا   

ليات    يل العم ة تفاص ام بكاف الإلم
تابعة   لعة وضرورة م ل س تاجية لك الإن

تطورات الت  نيةال لى  ق رأ ع تي تط  ال
تاجية    ليات الإن وقد تتضمن بعض    .العم

ليات     لبية للعم م س ات قوائ الإتفاقي
 التي لو تمت لا يتم إآساب (7) الإنتاجية

ي  دول الأعضاء ف أ ال لع صفة منش الس
 .  الإتفاقياتهذه

يتسم هذا الأسلوب بصعوبة     
ه    ا أن لي، آم بيق العم التط

لف و ديد مك ش
تاً  تغرق وق التعقيدويس

لاً اً  ،طوي لب نظام  ويتط
محاسبياً تفصيلياً للتمييز بين    
لية   تاج المح اليف الإن تك

توردة  دم  .والمس ا يتسم بع آم
تأآد ة ،ال لف القيم ث تخت  حي

بر     ت وع ع الوق افة م المض
ت      اً ل زمن ووفق غيرات سعر  ال

ة  عار العالمي الصرف والأس
ة  لمواد الأولي د  . ل ؤدى ت وق

وهة    ار المش ض الآث إلى بع

يتطلب الدراية التامة بالعمليات    
ن   تأآد م لفة لل نيعية المخت التص
ر   د أدت إلى تغيي ا ق أنه
لفة  لعة مخت لات إلى س المدخ
الفعل إدراجها تحت بند       يمكن ب

د   رآي جدي تعرض . جم وي
ات    انب جماع ن ج تدخل م لل

غط نظام . الض راً لأن ال ونظ
المنسق يخدم أساساً الأغراض    

تعرف على     ،الإحصائية  أن ال   ف
أ السلع يحتاج إلى استخدام       منش
افية د الإض . قواع

نيعية  إن  ليات التص بعض العم
لية التجميع مثلاً     لا تصلح   ،آعم

لى    توى ع ق ويح ر دقي لوب غي أس
تقديرات التحكمية       ثير من ال آما . آ

تاً   أ تغرق وق لفة ويس رتفع التك ه م ن
لاً  يل ،طوي ع تفاص لب جم  ويتط

لية    تحديد العم تاج ل ن الإن ثيرة ع آ
اب     ؤدى إلى إآس تي ت تاجية ال الإن

أ  فة المنش ا ص لعة م تغل . س وتس
لوب   الجما ذا الأس لفة ه ات المخت ع

ك     ة وذل ها الخاص تحقيق أغراض ل
د   ريق تحدي ن ط تاجية   ع لية إن عم

 ��)8(.لإآساب المنشأ بعينها

العيوب

                                                             
وينقسم هذا النظام إلى عدد .  في تحديد التصنيف الذي تقع تحته السلع المختلفة The Harmonized Commodity Description and Coding System or The Harmonized System (HS)يسـتخدم في هـذا الشـأن �ظـام تكويد وتوصيف السلع المنسق       (6)

 على التدرج وفقاً لدرجة تعقيد العمليات التصنيعية مفيداً في تحديد منشأ السلع ويعتبر هذا النظام المبني.  إجراء مزيد من العمليات التصنيعيةن هذا يعني وكـلما ا�تقـلت سـلعة ما من أحد البنود إلى البند التالي له أو إلى مستوى أقل من البند الأصلي كلما كا    .مـن البـنود  
 .(LaNassa, 1997)المختلفة 

(7) Negative Specified Processes Test. )8(   Komuro, 1997. 
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وارد يص الم لى تخص . ع
ود    نقل ووج لفة ال ر تك وتؤث
اب   لوب لحس ن أس ثر م أآ
القيمة المضافة مما يزيد من     

ا د   . تعقيده تحيز ض ا ي آم
ثيفة العمل في        الصناعات آ
اض   نامية لانخف لدان ال الب

 .اتكلفة العمل به

فة  لع ص ذه الس اب ه لإآس
أ تطور الت. المنش ا أن ال نيآم  ق

راجعة   تلزم م تلاحق يس الم
ار  اً ليج د دوري نظام الموح  يال

 وتعتبر هذه   .التطورات الحديثة 
اقة ومك  لية ش راجعة عم لفة الم

رار    ؤدى إلى الإض د ت وق
 .بمصالح بعض الصناعات
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اليب المستخدمة لقياس قواعد المنشأ تدور حول فكرة إثبات             ة الأس يوضح العرض السابق أن آاف
نى تحول المدخلات المستخدمة في الإ        ،حدوث تحول جوهري      نتاج إلى سلعة مختلفة يمكن إدراجها      بمع

ة مضافة معينة محلياً أو إجراء عمليات تصنيعية بعينها                   ق قيم لف أو تحق ند جمرآي مخت وتتسم . تحت ب
تعقيد            ة الأحوال بال ي آاف أ ف ن أساليب القياس السابقة نظراً لأن آلاً         ،قواعد المنش   ولا يمكن المفاضلة بي
آما أن آافة أساليب إثبات المنشأ مكلفة . وب التي يصعب مقارنتهامنها تحتوى على بعض المزايا أو العي

تاً    ة بتفاصيل العملية التصنيعية              طويلاًوتستغرق وق ة تام تلزمه من دراي ا تس يتضح مدى وهنا . فضلاً عم
د الطريقة التي يتم على أساسها إثبات المنشأ، حيث أن التحدي الذي تواجهه إتفاقيات التجارة             ة تحدي أهمي

وسهلة التطبيق من الناحية العملية ومتسقة ومن الممكن ومتسقة ية يتمثل في صياغة قواعد واضحة العالم
وتنطوي القواعد شديدة التفاصيل على ذات المشاآل المتضمنة في قواعد . ستخدامها لتحديد المنشأ مسبقاًإ

أ    الاحتكارية دوراً آبيراً وتلعب جماعات الضغط والاعتبارات السياسية والقوى      .  بالبساطة المتسمةالمنش
 .  تتضح أهمية صياغة قواعد بسيطة ومتسقة للمنشأوهنا أيضاً. في صياغة قواعد المنشأ

 
 الآثار الإقتصادية لقواعد المنشأ

 
تي    ات ال د أن الدراس نا نج أ إلا أن د المنش ار الإقتصادية لقواع ة الآث ة دراس ن أهمي رغم م لى ال ع

ل            د محدودة ل ذا الموضوع تع ناولت ه تي تمت حول         ،غايةت ة ال ا قورنت بالدراسات القانوني  خاصة إذا م
تباعها في حالة وجود إ وآذلك الإجراءات الواجب  ،القواعد المحددة لقواعد المنشأ والتكييف القانوني لها        

أ      بات المنش نازعات حول إث وم بعرض الآثار الإقتصادية المتوقعة    . (Falvey, 1997)م لي نق ا ي وفيم
تجارة على آل من تدفقات السلع والخدمات بين البلدان               لتطبيق قواعد ا     ات ال ي إتفاقي أ المتضمنة ف لمنش

 .المختلفة والسلوك الاقتصادي للمنشآت والاستثمار والرفاهة الإقتصادية
 
آت      ادي للمنش لوك الاقتص لى الس ار ع ادي   : الآث ن الاقتص ثير م رى آ رارات  يي اذ الق ن أن اتخ

ثر       تاجية الأآ تثمارية والإن تلزم أن تعامل المشروعات قواعد المنشأ آ  الاس اءة  يس  العوامل أحدآف
فعندما تقوم المنشأة التي تسعى إلى تعظيم أرباحها باختيار الفن الإنتاجي . التي تحدد تكلفة الإنتاج

رار اختيار المدخلات المستخدمة لا يتوقف فقط على أسعارها وإنما               إن ق ذي سوف تستخدمه ف ال
د    راعاة   لاب وقد تؤدى قواعد المنشأ إلى     . ر هذا الاختيار على تحديد منشأ المنتج النهائي        تأثي من م
اذ  رار بشراء مدخلات مرتفعة التكلفة بدلاً من تلك المنخفضة التكلفة التي يتم استيرادها من          اتخ  ق

ؤد               لياً لمجرد أن المدخلات الأولى ت تاجها مح تم إن تج النهائي   يدول أخرى أو ي  إلى إآساب المن
فة الم ك    ص ثانية ذل ة ال تطيع المجموع نما لا تس أ بي تالي . نش ه وبال لى   فإن لب ع ل الط تم تحوي ي

 يقد يؤدففضلاً عن هذا . المدخلات من المنتجين الأآثر تنافساً إلى آخرين أقل تنافساً وأآثر تكلفةً
لفة المدخلات إلى قيام المنشأة بتخفيض العمالة المستخدمة في الإنتاج في محاولة             اع تك نها مارتف

لتعويض الارتفاع في تكلفة المدخلات المستخدمة شريطة أن يسمح الفن الإنتاجي المستخدم بذلك           
(Falvey, 1997). 

 
لفة تطبيق قواعد المنشأ آلما آان لدى المنشآت دافعاً                    وق تك ا يف توقعة بم اح الم لما ارتفعت الأرب وآ

ذه القواعد        نفيذ ه بر لت ان العكس صحيحاً فإن الم         . أآ ا إذا آ نشآت تفضل سداد التعريفة الجمرآية على أم
ومن العوامل المؤثرة في مجال .المنتجات التي لم تكتسب صفة المنشأ وذلك بدلاً من تحملها لخسائر أآبر

أ دخول البلدان في أآثر من إتفاقية للتجارة                ومن ثم تصبح هناك أآثر    ،تطبيق المشروعات لقواعد المنش
 بالإنتاج بناءً المتعلقةالمنشآت التي تهدف إلى الربح باتخاذ القرارات وتقوم . من مجموعة لقواعد المنشأ     

لفة المتوقعة      اح بالتك ة الأرب  مما يشكل تكلفة إضافية على هذه Cost-benefit Analysisعلى مقارن
آت اذ       . المنش عوبة اتخ ن ص زيد م لفة ي ات المخت ي الإتفاقي منة ف أ المتض د المنش ارب قواع ا أن تض آم

 .  ارات الإنتاجية ويستغرق وقتاً طويلاًالشرآات للقر
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تجارة           توقعة على ال ار الإقتصادية الم يتوقف تأثير قواعد المنشأ، نظرياً، على تدفقات السلع  : الآث
فكلما . والخدمات بين البلدان الأعضاء في إتفاقيات التجارة على مدى صعوبة تطبيق هذه القواعد             

 آلما أدت إلى زيادة تدفقات السلع والخدمات بين ،ومباشرةآانت هذه القواعد بسيطة وسهلة التنفيذ 
ة التجارة         ي إتفاقي دول الأعضاء ف  بحيث يصعب تطبيقها هذه القواعد أما إذا زادت درجة تعقيد  .ال

لبياً ، وتتحول قواعد المنشأ إلى أحد العوائق الفنية للتجارة         رها س وآما سبق أن ذآرنا . فيكون تأثي
ات ا     إف  تمال إتفاقي ؤدى إلى تحويل التجارة                  ن اش أ ي تحديد المنش تجارة الحرة على قواعد سهلة ل  .ل

عوبة       راً لص لع نظ رور الس ن الصعب م بح م لما أص أ آ د المنش د قواع ة تعقي لما زادت درج وآ
ذه   اآتساب    أ الدول التي يتم التصدير منها   ه لابد من محاولة التوفيق بين فإنه ومن ثم . السلع لمنش

بارات عند صي    ذه الاعت بين اعتبارات السهولة والوضوح تتم المفاضلة  بحيث ،اغة قواعد المنشأه
 . يوالأثر على زيادة حجم التبادل التجار

 
ر قواعد المنشأ على تخصص الشرآات             • من المتوقع أن يكون لقواعد : Specializationأث

آت   لى المنش ية ع ار تخصيص أ آث إن     ،المنش أ ف ارمة للمنش د ص رض قواع ل ف ي ظ ه ف ث أن  حي
تاج بهدف التصدير             ا تاج للسوق المحلي والإن ن الإن فكلما زاد عدد الشرآات . لمنشآت تفاضل بي

ادة الطلب على المواد الأولية المنتجة في الدول                ذا إلى زي لما أدى ه تج بهدف التصدير آ تي تن ال
 دةالمستورفإذا آانت أسعار هذه المدخلات أعلى من مثيلاتها . الأعضاء في منطقة التجارة الحرة  

رى  ن دول أخ ية     ،م ا التنافس آت قدرته دت المنش تاج وفق لفة الإن ت تك لما ارتفع  ,Falvey) آ
1997) . 

 
ليون منافسة شديدة من جانب الشرآات عابرة القارات أو متعددة                يواجه المصدرون المح

 ولديها من العملاء من لا ترغب في ، فهذه الشرآات لديها علامات تجارية خاصة بها      .الجنسيات 
م بسهولة لصالح منافسيها في الدول المختلفة        فقد وتتوقف قدرة الشرآات المحلية على مواجهة      . ه

تحديات    ذه ال تجاتها على تطبيق قواعد المنشأ           ه درة من  وعلى أسعار هذه المنتجات ،على مدى ق
بيع          نافذ ال تها وسرعة وصولها لم ك على مدى قدرتها على مقابلة الشروط الأخرى         ،ونوعي  وآذل

 . رات البيئية وما شابه ذلكآالاعتبا
 

تاج            ع الإن تحديد موق رارات الخاصة ب ر قواعد المنشأ على الق تؤثر قواعد المنشأ الصارمة : أث
لباً على قرارات المنتجين الخاصة بتحديد موقع الإنتاج           فقد تتخذ بعض المنشآت قراراً بتجميع       ،س

ليات التصنيعية في مكان واحد بهدف الاستفادة م         الممنوحة لها ن المعاملة التفضيلية عدد من العم
اءة الإقتصادية           بارات الكف تفات لاعت ك دون الال ا أن المباحثات الجارية من أجل التوصل    . وذل آم

قة من قواعد المنشأ يسيطر عليها في الأساس هدف خدمة الأغراض الصناعية              إلى مجموعة متس
Industry Driven ًرا لقها  نظ املتع كل ع لع الصناعية بش ليات التصنيعية بصفة بالس  وبالعم

لفة بقواعد المنشأ                       ،خاصة  ن الصناعات المخت رارات توطي تأثر ق توقع أن ت ه من الم م فإن .  ومن ث
لما زادت درجة صعوبة هذه القواعد آلما زادت درجة ترآز العمليات الصناعية في عدد قليل                 وآ

دول   ذه ال أ ه نهائي لمنش تج ال اب المن ن أجل اآتس دول م ن ال ثقو. م ن ينب ك ع ريطة ذل ر خ  تغيي
درة المنشآت على تطبيق قواعد المنشأ      اً لق فإنها تؤثر إضافة إلى ذلك . المشروعات الصناعية وفق

 . (LaNassa, 1995)أيضاً على توزيع الموارد الإقتصادية
 

ستفادة الدول العربية إ، يثار التساؤل حول مدى تأثير قواعد المنشأ على تعظيم تقدموفي ضوء ما 
لك    ي إتفاقيات المشارآة الأوروبية وفي منطقة التجارة العربية الحرة                من ت ليها ف .  القواعد المنصوص ع

بل  ات  ةاولمحوق أ الخاصة بإتفاقي د المنش ية لقواع تعرض السمات الرئيس اؤل نس ذا التس لى ه ة ع  الإجاب
 .  دية المتوقعة وآذلك آثارها الإقتصاومنطقة التجارة العربيةالمشارآة الأوروبية مع الدول العربية 
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قواعد المنشأ في إتفاقيات المشارآة الأوروبية مع الدول العربية وفي إتفاقية إقامة منطقة التجارة 
 نظرة نقدية: العربية الحرة
 

ية لكل من قواعد المنشأ المتضمنة في إتفاقيات               ذا الجزء استعراض السمات الرئيس يستهدف ه
نتقل ي ثم ،تلك الموجودة في إتفاقية إقامة منطقة تجارة عربية حرة و،الشراآة الأوروبية مع الدول العربية

ستفادة الدول العربية من إقامة منطقة تجارة       إنعكاس قواعد المنشأ الأوروبية والعربية على         إإلى دراسة    
 .بينهافي ما حرة 

 

 قواعد المنشأ المتضمنة في إتفاقيات المشارآة الأوروبية مع الدول العربية
 

نى الا   اد الأوروب  يتب بدأ التحول الجوهري لتحديد قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات النهائية  يتح  م
ة أو تلك التي تم إنتاجها في أآثر من               ثر من دول ة مستوردة من أآ واد أولي تخدام م تاجها باس تم إن تي ي ال

ان لال     . (9)مك ن خ ري م ر جوه دوث تغيي لى ح تعرف ع تم ال ند   ) 1(وي ي الب ر ف دوث تغيي تراط ح اش
رآي أو  تي ) 2(الجم ليات التصنيعية ال ن العم ة م د قائم ؤديتحدي أت ) 3( أو(10) إلى إآساب صفة المنش

ة مضافة محددة           إشتراط  إ ق قيم لية أو تحقي ام المح واد الخ نة من الم بة معي تخدام نس  ,Vermulst) س
1994)   . 
 
روتوآول قواعد المنشأ الأوروبية بند        الكامل في الدولة والتي  بالسلع المنتجة باً خاصاًويتضمن ب

ة    ذه الدول أ ه رة منش ب مباش ية       ،تكتس ادن الأساس ثل المع ة م لمواد الأولي ل ل ند منفص افة إلى ب  بالإض
زراعية والأسماك والحيوانات الحية       تجات ال أما بالنسبة  . ويتميز هذان البندان بالسهولة والوضوح    . والمن

أ السلع المنتجة باستخدام مواد خام من أ      تحديد منش آثر من دولة، فإن المنتج النهائي يكتسب منشأ الدولة ل
ر جوهري            ا آخر تغيي تي حدث به باره من أهم مراحل                (11)ال د أو يمكن اعت تج جدي نه من تج ع  بحيث ين

 يتم تحديد عمليات إنتاجية بعينها يتم القيام بها ،وعند تعذر إثبات حدوث تغيير جوهري. العملية الإنتاجية
أ   آشرط لا   ة تطبيق هذا الشرط فيستخدم أسلوب القيمة المضافة،              .آتساب المنش ة عدم إمكاني ي حال ا ف  أم

حيث تشترط قواعد المنشأ ضرورة إضافة قيمة معينة محلياً لقيمة المنتج مقومة على أساس سعر السلعة                 
   Ex Factory Cost.عند باب المصنع 

 
اً    ة، فإن السلع التي يثبت إجراء          لووفق أ الأوروبي تغيير لمكان إنتاجها أو تجميعها أو قواعد المنش

ابه      ا ش ك   م تحايل على القواعد والقوانين المتضمنة في الإتفاقيات المختلفة         ذل لن يسمح لها فإنه لمجرد ال
أ   على منتج معين  The Territorial Principleالصفـة الإقليمية    وفي حالة إثبات . باآتساب المنش

تيجة لإجراء تغيير في موقع الإنتاج        سوف يقع على عاتق المنتجين إثبات وجود دوافع ومبررات فإنه   ،ن
ددة      تاج مح ناطق إن نة إلى م تاجية معي ليات إن ل عم ة أدت إلى نق ذه    . قوي ثل ه رض م ن ف رض م والغ

                                                             
 إتفاقية دولية، يستخدمها الاتحاد الأوروبي في تعريف قواعد المنشأ ويلجأ إليها في ي، وهThe Kyoto Conventionمن إتفاقية كيوتو ) 1.د(وقـد حـدد الملحق رقم     (9)

  ،The Customs Cooperation Council (CCC)الـتعاو�ي للجمارك  حـالات الـتحكيم، تسـعى إلى التنسـيق بـين قواعـد المنشـأ المختـلفة تحـت إشـراف اـلس           
الخطـوط العريضـة لـتعريف مفهـوم الـتحول الجوهـري المسـتخدم في تحديـد قواعـد المنشـأ وذلـك عـلى اعتـبار أن السلع النهائية تكتسب منشأ الدولة التي تم فيها آخر تغيير                    

 .صناعي أو إ�تاجي جوهري يسفر عن منتج جديد ذو صفات خاصة
عمليات حفظ المنتجات خلال : وتشمل هذه العمليات.  إلى إكساب السلع المختلفة لصفة المنشأية التي لا تؤدحددت الإتفاقية مجموعة من العمليات التصنيعيكما    (10)

النقل والتخزين، عمليات لازمة لتعليب المنتجات لتسويقها وإعدادها للشحن، وعمليات التجميع البسيطة، والعمليات التي لا ينتج عنها إصباغ صفة جديدة على المنتج 
 . في إ�تاجه مدخلات مستوردة من أكثر من دولة واحدةالمستخدم

 .على الرغم من  وجود اختلاف حول صياغة تعريف واضح وصريح لهذا المبدأ يكون قابلا للتطبيق  (11)
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ويطبق الاتحاد الأوروبي في    . القضاء على أية محاولة للمراوغة والتحايل على القانون         هو   الإجراءات   
ارآة الإقت  ات المش نائ        إتفاقي تراآم الث بدأ ال رى م دول الأخ ع ال برمها م تي ي ادية ال  Bilateral يص

Cummulation       زة السماح بالتراآم الإقليمي اد مي ان يضيف الاتح  Diagonal ، وفي بعض الأحي
Cummulation  لبعض الدول، آما يسمح الاتحاد باستخدام القواعد السلبية Negative Lists. 

 
 قواعد المنشأ الأوروبية من آونها تحاول تحقيق المعادلة الصعبة بين وتنبع التعقيدات الشديدة في

ة أخرى   ن جه رونة م ة والم ن جه ة والتفصيل م ليها. الدق لب ع ا يغ وائيآم ابع العش ي  الط ، خاصة ف
أ بعض السلع و       د منش ثبات الإغراق والقواعد الكمية، حيث تم تحديدها آرد فعل لظروف إمجالات تحدي

نة  ث     ،معي تكاملاً         بحيث لا تم اً م أ آيان فعلى سبيل .  وإنما تبدو آردود أفعال لظروف معينة   ،ل قواعد المنش
ثال  ن       ،الم بار الف لب ي نجد أن الاخت د تمت صياغته بحيث يؤثر على تصدير     ي الس آلات النسخ ق  الخاص ب

اد الأوروبي               ا، إلى الاتح ي آاليفورني تجة ف ة، المن يرت بشأن آما أن المشاآل التي أث    . آلات النسخ الياباني
ن   تجين الأوروبيي ادت المن د أف ا ق ترحت له تي اق لول ال ربائية والح ر الكه ايا ،الدوائ ك قض  وتحاشت بذل

 .(Vermulst, 1994)إغراق آثيرة آان من الممكن حدوثها 
   

ة                    ي بصفة عام اد الأوروب بقها الاتح تي يط أ ال لف قواعد المنش لك المتضمنة في    ،ولا تخت  عن ت
ع     إ ات المشارآة م ربية    تفاق دول الع د يعطى بعض المزايا لبعض الدول         .  ال ي ق اد الأوروب ر أن الاتح غي

بها عن الدول العربية              ا ويحج دول شرق ووسط أوروب  ، الأولى:ونذآر في هذا الشأن نقطتين هامتين   . آ
اك والثانية     لق بالدروب ك، فيما يتعلق بالدروباف.  بمستوى التراآم المسموح به في إطار هذه الإتفاقيات،تتع

نجد أن إتفاقية المشارآة المزمع توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ومصر، على سبيل المثال، تنص على أن 
 لن تتمتع بميزة استرداد الرسوم الجمرآية التي ،المواد الخام المستوردة والمستخدمة في إنتاج سلع نهائية

ند تصدير المنتجات ال                 لك الخامات ع دادها على ت ام المستوردون بس . نهائية التي استخدمت في إنتاجها    ق
تجين  اً للمن ند مجحف ذا الب بر ه ة  ،ويعت ن الإتفاقي ودات الأولى م ي المس وداً ف ن موج م يك ه ل ا أن م ، آم  ول

ويؤثر هذا الشرط سلباً على . تتضمنه إتفاقيات المشارآة الأوروبية بين الاتحاد وآل من تونس والمغرب
بء إ ،الصادرات المصرية ن ع ثله م ا يم لفة  لم تجين آتك لى المن ي بعض  . ضافي ع وده ف ا أن وج آم

ؤد       رها ي ات دون غي لها في إطار             يالإتفاقي دلاً من تكام ربية ب دول الع ن ال نافس بي وع من الت  إلى خلق ن
 . منطقة التجارة العربية الحرة

 
 حق الأمر الثاني يتعلق بالتراآم المسموح به في إتفاقيات المشارآة الأوروبية، حيث منح الاتحاد 

بعض الدول دون الأخرى      ليمي ل تراآم الإق   بالتكامل EFTA(12)ففي حين تتمتع منطقة التجارة الحرة .ال
ليمي نائى والإق ليمي  ،الث تراآم الإق زايا ال تع بم ن التم رمت م د ح ربية ق دول الع د أن ال تقل الآن .  نج ونن

 . ية الموحدةلدراسة قواعد المنشأ المتضمنة في إتفاقية إقامة منطقة التجارة العرب
 

  قواعد المنشأ المنصوص عليها في إتفاقية إقامة منطقة التجارة العربية الحرة
 

ربية الحرة               تجارة الع نطقة ال ة م تفعيلاً لإتفاقية تيسير وتنمية ،  1997في عام   صدر إعلان إقام
ربية          دول الع ن ال تجاري بي بادل ال ذا الإعلان مادة خاصة بقواعد المنشأ ت      . الت د تضمن ه نص على أن وق

آافة المنتجات التي تدخل في التبادل التجاري الحر بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة 
رها المجلس الاقتصادي    تي يق أ ال د المنش ربية الأعضاء تخضع لقواع دول الع ؤها إحدى ال تي منش وال

تماعي  ه              . والاج ربية على أن أ الع د نصت قواعد المنش با  "وق ر السلع عربية لأغراض هذه   يشترط لاعت
 وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في ،الإتفاقية أن تتوافر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس

ة الطرف عن        تعتبر السلعة   ،ووفقاً لهذه القواعد  ." من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها      ٪ 40الدول

                                                             
(12)  European Free Trade Area 
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تجة      انت من أ وطني إذا آ انت السلع مصنعة من مواد أولوية         ذات منش ا إذا آ أ، أم لد المنش ي ب امل ف  بالك
تج النهائي لا يكتسب المنشأ إلا إذا آانت القيمة المضافة                 إن المن 40محلياً لا تقل عن  الناتجة  مستوردة ف

٪ . 
 

ربية                أ الع ا لقواعد المنش ة المضافة وفق تم حساب القيم أخذ  ،وي  آافة:  بالاعتبار  العناصر التالية  ب
بات،  يطة ذات إالأجور والمرت ام الوس واد الخ تمويل، الم لفة ال ارات، تك تة، الإيج تهلاك الأصول الثاب س

نوعة      رى مت ات أخ ة ونفق ة والإداري اء، المصروفات العمومي رباء والم ود والكه ني، الوق أ الوط . المنش
 على أساس نسبة ،مضافةوتحتسب نسبة القيمة المضافة وفقاً لأسلوب الصيغة التجميعية لعناصر القيمة ال

ة المضافة     Ex-Factoryإلى القيمة النهائية للسلع عند باب المصنع ) مجموعة العناصر السابقة(القيم
Price  التي  تحتسب على أساس القيمة المضافة مضافاً إليها المدخلات الأجنبية مطروحاً منها الرسوم ،

 فيعتمد على أسلوب ،خدم لحساب القيمة المضافة  أما الأسلوب الثاني المست   . والضرائب المفروضة عليها    
لعة      نهائية للس ة ال ي التصنيع                 ،القيم لة ف واد المستوردة الداخ ة الم بعد طرح الرسوم ( وتحسب بطرح قيم

ليها    اب المصنع     ) والضرائب المفروضة ع ند ب لعة ع نهائية للس ة ال ن القيم ة   ،م ناتج على القيم م ال  ويقس
لعة      نهائية للس ند   ال اب المصنع   ع  يتضح أن القيمة المضافة تعتبر الفرق بين القيمة النهائية      ،ومما سبق . ب

. للسلعة وقيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج بعد طرح الضرائب والرسوم المفروضة عليها
و ولا يدخل في حساب القيمة النهائية للسلعة الرسوم الجمرآية ورسوم الإنتاج المحلية المفروضة عليها أ     

 فتحتسب على أساس السعر الذي اشتريت به    ،أما قيمة المدخلات المستخدمة في الإنتاج     . على المدخلات  
 .    مباشرةال دون إضافة مصاريف النقل الداخلي أو غيرها من المصروفات غير ،من الخارج
 

ة المضافة ند ال ،وبالإضافة إلى القيم ي الب تغير ف تخدم ال ربية تس أ الع د المنش إن قواع رآي  ف جم
أ        تحديد المنش نية ل بارات الف ذه القواعد أية قوائم سلبية  . والاخت  إلا في الحالات التي يتعذر ،ولا تتضمن ه

أ          ابي لقواعد المنش تحديد الإيج ا ال نها تشترط أن تطبق على آافة الدول بطريقة متسقة وموحدة      أآما  . فيه
ة    ار تشويهية أو أن تك     ،ومنصفة ومعقول ة آث . ون مقيدة للتجارة العربية أو مخلة بها على أن لا تحدث أي

تراآم        ربية بال أ الع ا تسمح قواعد المنش تاج المستوردة من بلد عربي آخر     ،آم امل مدخلات الإن  حيث تع
وتشتمل أيضاً على بند خاص    . في بلد المنشأ  ٪ 40 إذا ما توفرت فيها نسبة ال ـ     ،معاملة المدخلات الوطنية  

ر        ثانوية غي ليات التصنيعية ال ة لإآساب     ال بالعم أ صفة   كافي د تضمنت الإتفاقية القواعد المتبعة       . المنش وق
إضافة إلى .  آإصدار شهادة المنشأ وتصديقها ووضع دلالة المنشأ على البضاعة وما شابه،لإثبات المنشأ

 .  ن قواعد المنشأ قد حددت آلية فض المنازعات في قضايا إثبات المنشأفإ ،ذلك
 

د ا توقعة لقواع ار الم لى  الآث ربية ع دول الع ع ال ة م ارآة الأوروبي ات المش ي إتفاقي أ المتضمنة ف لمنش
   منطقة التجارة العربية الحرة 

ة   أ الأوروبي د المنش تعراض قواع ي ضوء اس تجارة  –ف ة ال ي إتفاقي لك المتضمنة ف ربية وت  الع
ربية الحرة    أ العربية وسهولتها      ،الع نا وضوح قواعد المنش  بقواعد المنشأ قورنت خاصة إذا ما ، يتضح ل

ة د. الأوروبي رة  وجهت وق اللأخي ن أهمه تقادات م دة ان تعقيد ،ع ن ال بيرة م ة آ م بدرج ا تتس ث  ، أنه حي
عن نظيراتها الأوروبية تختلف قواعد المنشأ العربية فإن وفيما يتعلق بأسلوب القياس، . صعب التنبؤ بهاي

تمدة  ة المضافة آأ         المع تغيير الجوهري وليس على القيم تحديد المنشأ   على ال وفي الحالات التي . ساس ل
بة لا تكون ثابتة            ي إن النس أ ف بات المنش ة المضافة لإث ا أسلوب القيم تخدم فيه  آما أنها تفوق في بعض ،س

ـ بة ال ان نس ربية ٪ 40الأحي أ الع د المنش ا قواع تي تحدده ن ،ال ة إ فضلاً ع اب القيم لوب حس تلاف أس خ
 . المضافة بين الاتفاقيتين

 
ا إن قواع     تجارية       آم تحقيق الأهداف ال ة تسعى ل أ الأوروبي دول ا د المنش لاتحاد الأوروبي دون ل
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رها ا  ،غي اهيك عم لقن ن  هتخ لم ديدٍلٍخ راءات ش ي الإج بقإ.  ف ا س نا  ،ضافة إلى م اد فإن د أن الاتح نج
ات   ي إتفاقي أ التفضيلية المتضمنة ف د المنش ناك قواع أ، فه د المنش ن قواع واع م دة أن ي يطبق ع الأوروب

لفة   ا تجارة المخت ر         و ،ل ة غي أ العام الث من القواعد يستخدم لتحديد        ،تفضيلية القواعد المنش وع ث ناك ن  وه
تجات   ونوع آخر سابق لتحديد الإغراق وآخر لاحق لذلك، بالإضافة إلى تلك القواعد المستخدمة في     ،المن

ة      ود الكمي د القي ربية عن نظيرتها الأوروب             . تحدي أ الع لف قواعد المنش ا تخت ية في آون الأخيرة تسمح  آم
 .  بينما لا تحتوى الأولى على مثل هذه القوائم،بتطبيق القوائم السلبية

 
ونظراً لأن قواعد المنشأ الأوروبية تتم صياغتها، في بعض الأحيان، لتحديد أهداف معينة للفئات 

تفيدة  ه    ،المس تحاد الأوروبي وشرآائه   من المنتظر أن ينتج عنها آثار تشويهية على التجارة الدولية للا          فإن
لفين  ا سبق   . المخت إن وبالإضافة إلى م ي  ، ف اد الأوروب لق بحجب شرآائه     يواجه إ  الاتح ديداً يتع تقادا ش ن
 ،فهذا الحق مكفول فقط للاتحاد الأوروبي.  المشارآة في عملية إعادة صياغة قواعد المنشأعنالتجاريين 

وى المرتبطة بالاتحاد بعلا      قات تجارية مناقشة هذه القواعد أو محاولة تعديلها بما ولا تستطيع أي من الق
ويقتصر حق هذه الدول على التدخل فقط في حالة رفض الاتحاد الأوروبي . يتناسب مع ظروفها الخاصة

أ أو الشك         أو في حالة رفع قضية إغراق مما يضطر الجهات المعنية إلى   ، مزورة في آونها شهادة المنش
تطبيق جراء  الأضرار التي لحقت بها من توضيحلة يصبح من حق هذه الدول النظر فيها، وفي هذه الحا   
ة أ الأوروبي د المنش انإ. قواع تي تع اآل ال بير عن المش لدول بالتع نهاين السماح ل ؤد،  م تالي  يي إلى بال

 .زيادة الثقة في النظام المطبق في الاتحاد الأوروبيما يحدثه من تخفيض تكلفة مثل هذه القضايا فضلاً ع
 

اع درجة تعقيد قواعد المنشأ الأوروبية إلى آثارٍ         ؤدى ارتف  سلبية على زيادة تدفقات السلع بين وي
ربية         دول الع ي وال اد الأوروب تعقيد       ،دول الاتح ذا ال ر أن ه .  قد يؤدى إلى منع حدوث تحويل للتجارة    ، غي

ن    ريين إلا م ن الأث نهائي لهذي ر ال ع الأث لي خلال ولا يمكن توق ع العم ارآة و. الواق ات المش ؤدى إتفاقي ت
ة بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية مثل تونس والمغرب والسلطة الفلسطينية والأردن        ،الموقع

ع                أنها م تفاوض بش رامها أو الجاري ال لك المزمع إب مصر ولبنان وسوريا إلى خلق نوع من آل من   وت
ن الشرآات العاملة في هذه الدول         لتي توزيع أفضل للموارد وقدرة أآبر على    ا ي مما يؤد  ،التخصصية بي

 مما يزيد من قدرة هذه الشرآات على الاستفادة من المعاملة التفضيلية      ،التصدير لدول الاتحاد الأوروبي    
ا    نوحة له أ السلع المختلفة            . المم تحديد منش تعقيد ل ة ال ر أن تطبيق قواعد صارمة وبالغ  إلى ي قد يؤد،غي

توقعة من إت         اح الم ي مجال تحرير             تخفيض الأرب دول ف ذه ال ود ه بديد جه ات المشارآة فضلاً عن ت فاقي
تجارة  ؤد            ،ال د ت أ ق د قواعد المنش دة تعقي دة المنافسة بين الشرآات      ي حيث أن ش ادة ح نهاية إلى زي ي ال  ف

 .العاملة في الدول العربية بدلاً من تكاملها لتحقيق أرباح أآثر لكافة هذه الشرآات
 
د ال إن ن قواع يق بي ذه      التنس ن ه توقعة م ائدة الم م الف ل تعظي ن أج ة م ربية والأوروبي أ الع منش
ات  بيرة        الإتفاقي ة آ ؤدى       . (13) يكتسب أهمي ة، ي ختلاف قواعد المنشأ المتضمنة في إتفاقيات      إفبصفة عام

برمة بين أطراف مختلفة إلى انخفاض درجة الاستفادة من هذه الإتفاقيات                تجارة الحرة الم  فعلى سبيل   ،ال
جد أن المنتجات التي تكتسب المنشأ الأوروبي في إطار إتفاقيات المشارآة بين الاتحاد الأوروبي المثال ن 

ات               ي إتفاقي لقواعد المتضمنة ف اً ل أ وفق بات المنش ادرة على إث ر ق ا تصبح غي ودول شرق ووسط أوروب
تلفة بالمنافسة  صعوبة قيام المنشآت المخذلكويترتب على . المشارآة الأوروبية مع دول المغرب العربي

ثر من سوق خارجية واحدة من خلال تصدير نفس المنتجات             ي أآ  حيث تتمتع هذه المنتجات بالمعاملة     .ف
أ                ه قواعد المنش تحقق في ذي ت ي السوق ال نما لا تحصل على نفس المعاملة التفضيلية في           ،التفضيلية ف  بي

أ بات المنش لفة لإث د مخت ذي يطبق قواع بق . السوق ال ا س تج عم أ رإوين د المنش بيق قواع لفة تط اع تك تف
 .المختلفة المتضمنة في إتفاقيات التجارة الثنائية ومتعددة الأطراف وغيرها

                                                             
شأ عربية متسقة مع �ظيرتها الأوروبية، وقد فرغت بالفعل هذه اللجنة من  تم تشـكيل لجـنة مـن خـبراء مـن وزارة الصـناعة المصـرية لصـياغة قواعد من        1998في سـبتمبر      (13)

 .مهمتها وسيتم إعلان وتطبيق قواعد المنشأ العربية الجديدة فور إجازتها من الدول الأعضاء في منطقة التجارة العربية الموحدة
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ؤد اد  يوي ماح الاتح ة س ي حال تراآم ف لية ال ير عم لفة إلى تيس أ المخت د المنش ن قواع يق بي  التنس
وراً أساسياً في تخفيض أو حتى ويلعب التراآم د. الأوروبي بتضمينه إتفاقيات المشارآة مع الدول العربية

أ    ارمة للمنش د ص بيق قواع ن تط ناجمة ع لبية ال ار الس نع الآث أ   ،م د المنش بة لقواع ال بالنس و الح ا ه  آم
ة  ة من تلك           . الأوروبي ي لدول اد الأوروب د يسمح الاتح ثال، ق بيل الم لى س إتفاقية مشارآة الموقعة على فع

نطقة            ع م تراآم م زة ال  آما ، تجارة حرة أخرى تكون هذه الدولة عضواً فيهاإقتصادية بالحصول على مي
 والمطبق في منطقة التجارة الحرة المبرمة بين EFTAهو الحال بالنسبة للتراآم الإقليمي بين الاتحاد و         

 .دول وسط أوروبا
 

بينها وتأثيرها  في ما وبعد استعراض قواعد المنشأ العربية والأوروبية ومدى التشابه والاختلاف
نظرية      من ا   – ناحية ال  على التجارة والسلوك الاقتصادي للمنشآت والتخصص، نعود لطرح التساؤل        –ل

لدان العربية               ن الب تجارة بي نمية وتشجيع ال ذه القواعد على ت ر ه ويتضح لنا من التحليل . حول مدى تأثي
تفادة الدول العربية من إتفاقيات المشار             ،السابق  تعظيم اس يين ل ر شرطين أساس آة المبرمة  ضرورة تواف

ع الاتحاد    يتعلق بضرورة التنسيق بين قواعد ،الشرط الأول.  ومن تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة     ،م
ربية          دول الع ي وال اد الأوروب ن الاتح ة بي ارآة الموقع ات المش ي إتفاقي منة ف أ المتض لك      والمنش ت

ربية الحرة               تجارة الع نطقة ال ة م ة إقام ي إتفاقي ا  . المتضمنة ف ثاني  أم  فيتعلق بضرورة السماح ،الشرط ال
 وآذلك في   ،بتطبيق قواعد المنشأ التراآمية في الإتفاقيات المبرمة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي             

ة إقامة منطقة التجارة العربية الحرة       ن للجزم بزيادة يالشرطان ضروريان وليسا آافين  ويعتبر هذا . إتفاقي
ن ال       تجاري بي بادل ال دول العربية آنتيجة مباشرة لإبرام إتفاقيات المشارآة مع الاتحاد الأوروبي حجم الت

ربية    دول الع ربية الحرة          ،وال تجارة الع نطقة ال ة م نفيذ إتفاقي ي ت  إلى يلاوننتقل في الجزء الت.  والشروع ف
 .يميةلدول الإقلادراسة الشروط الكافية التي من شأنها تنشيط التجارة العربية في ضوء التزامات هذه 

 
 أثر قواعد المنشأ المتضمنة في إتفاقيات المشارآة الأوروبية 
 مع الدول العربية وتلك الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة 

 على تنشيط التجارة العربية
 

ه بافتراض تحقق شرط            رنا فإن ا سبق أن ذآ  وآذلك ، قواعد المنشأ  ي الاتساق بين مجموعت   يوآم
تراآم القطري ب       ن الدول العربية والاتحاد الأورو     السماح بال ، لابد من التأآد من توافر مجال للتجارة  بيي

ي مجال المستلزمات الوسيطة         ربية وخاصة ف لدان الع ن الب  وذلك لتحليل مدى  قدرة هذه البلدان على ،بي
تعاون      ادة ال ا     زي ي م نها من أجل تطبيق قواعد المنشأ على نحو يزيد من قدراتها التصديرية للاتح              ف اد بي

ي  ذا التحليل بالنسبة لكافة الدول العربية       . الأوروب ام به  فسوف يقتصر التحليل على ،ونظراً لصعوبة القي
ربية الحرة، وآذلك       ، مصر وتونس والمغرب     ي دول ه   ةثلاث  تجارة الع نطقة ال ي م بارها أعضاء ف  باعت

امت آل                      ا ق اد، آم ع الاتح ة المشارآة م توقيع إتفاقي ي طريقها ل  من تونس والمغرب  نظراً لأن مصر ف
ي         اد الأوروب ع الاتح ات مشارآة م رام إتفاقي الفعل بإب ذا   ،ب فضلاً عن توافر البيانات اللازمة والخاصة ه

دول    ذه ال ليل مفيداً ومحدداً     . به  فسوف نرآز على دراسة إمكانية وجود تعاون بين آل ،وحتى يكون التح
وقد وقع الاختيار على صناعة الغزل      . (14)من مصر وتونس والمغرب في مجال صناعة الغزل والنسيج        

                                                             
الـتي حلت محل   The Agreement on Textiles and Clothing (ATC)نسـيج لإتفاقيـة   ومـن المعـروف أ�ـه وفقـا لمـنظمة الـتجارة العالميـة تخضـع صـناعة الغـزل وال            (14)

. 2005 عام ي أعوام تنتهة مرحلة ا�تقالية حتى يتم إدماج السلع التي تخضع لها هذه الإتفاقية في إتفاقية الجات خلال عشر   ATCوتعد إتفاقية   . إتفاقيـة الأليـاف المـتعددة     
 ي   وتغط 1/1/1998، والمرحـلة الثا�ية تبدأ في  1990 تجـارة الأعضـاء عـام    مـن اجمـإلي  % 16 وتغطـى  1/1/1998احل؛ الأولى تـبدأ في      وتتضـمن هـذه الإتفاقيـة ثلاثـة مـر         

 . 1/1/2005المتبقية فيتم إدماجها في الإتفاقية في % 49أما الـ%. 18 ي وتغط1/1/2002والثالثة تبدأ في % 17
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ثلاث دول ال ذه ال تها له راً لأهمي يج نظ لحق الإحصائي ويوضح . (15)والنس بية لصناعة الم ة النس الأهمي
دول الثلاث بالاعتماد على مؤشر الميزة النسبية الظاهرة               ي ال الملحق ويتضح من هذا   . الغزل والنسيج ف

 للمنسوجات 5.53تبلغ آما  ، في إنتاج القطن8.79ي مصر تبلغ أن أعلى قيمة للميزة النسبية الظاهرة ف  
زة    1.48و لملابس الجاه أما في تونس فتبلغ قيم الميزة النسبية الظاهرة للقطن والمنسوجات والملابس    .  ل

زة    تو    10.97 و 0.84 و 0.32الجاه وتبلغ . 19.13لأسمدة والتي تبلغ ل مقارنة بأعلى قيمة  ي،لا على ال
بية له زة النس لغ اًذه القطاعات قيمالمي ي المغرب حيث تب ل ف لقطن و0.15 أق بة ل بة 1.55 بالنس  بالنس

 31.60 في حين تبلغ أقصى قيمة للميزة النسبية الظاهرة ، بالنسبة للملابس الجاهزة5.92للمنسوجات و 
 .  لأسمدة الطبيعية\في 

 
 السلعية، بصفة عامة، وفي مجال المستلزماتي وبتحليل الأهمية النسبية للتجارة العربية البينية ف
ه الخصوص  لى وج يج ع زل والنس ال صناعة الغ ن  ،مج ثال، أن واردات مصر م بيل الم لى س د ع  نج

تلزمات الوسيطة     ي  المس ام  ف الواردات من آما مثلت  الواردات يلامن إجم٪ 27 الي حوت مثل1998ع
آما .  الوسيطة لنفس العام واردات مصر من المستلزمات يلامن إجم ٪ 11هذه السلع من الدول العربية      

من ٪ 9ما نسبته    1998عام  في  أن صادرات مصر من المستلزمات الوسيطة إلى الدول العربية بلغت             
لع ويلاإجم ذه الس ن ه لية٪ 5 صادرات مصر م ن صادراتها الك بق يتضح أن واردات . (16) م ا س مم

بة                   ثل نس ربية تم دول الع ة من إجم مصر وصادراتها من السلع الوسيطة من وإلى ال  صادرات يلا عالي
 .   وواردات مصر من هذه السلع

 
اثل الصادرات          اس مؤشر تم ه بقي نا أيضا أن ا يتضح ل  Export Similarity Index (17) آم

دول ( تجاري ) 2ج تكامل ال ر ال دول  (Trade Complementarity Index (18)ومؤش ) 3ج
جة تماثل الصادرات الكلية للدول الثلاث في المحسوبة باستخدام أحدث بيانات دولية متاحة أن متوسط در

ترة من    لغ  1996 وحتى  1992الف بة لصادرات   ٪ 27 ب بة   ٪ 25مصر وتونس و  آل من   بالنس بالنس
14 فتبلغ ،أما بالنسبة لصادرات هذه الدول من الصناعات التحويلية. مصر والمغرب آل من   لصادرات   

ذه الصناعات ٪  ن ه بة لصادرات مصر وتونس م رب٪ 16 و،بالنس بة لصادرات مصر والمغ . بالنس
 ، مشيراً إلى وجود تماثل في الهياآل الإنتاجية لهذه الدول، نسبياًاًويعتبر مؤشر تماثل الصادرات منخفض 

                                                             
ــتو�س وذلــك عــام %15.51 مــن القــيمة المضــافة للصــناعة في مصــر و %39.38بــلغت �ســبة مســاهمة هــذه الصــناعة    (15) ) بيا�ــات المغــرب غــير مــتاحة (1997 بالنســبة ل

(World Bank, 2000) .    رتفـاع �سـبة مسـاهمتها في صـادرات الـدول الـثلاث إلى الاتحـاد الأوروبـي حيـث بـلغت �سـبة مـا تصدره مصر إلى الاتحاد من             إكمـا يتضـح
كما أن . (Eurostat, 1998) في المغرب %42 في تو�س و%53 بينما تبلغ هذه النسبة ، الصادرات إلى الاتحادإجمالي مـن  %24لنسـيج  منـتجات صـناعة الغـزل وا   

 .(ERF, 1998) في تو�س %1و في المغرب %0.7 في مصر و%2.8الميزة النسبية لهذه الصناعة بلغت 
 1999 للتعبئة العامة والأحصاء، يلجهاز المركزا  (16)
 : ESjk حيث  ESjk = ? Min  (xij, xik): يسـتخدم مؤشـر تمـاثل الصـادرات لقيـاس مـدى التشـابه بين هيكل صادرات دولتين ويقاس باستخدام المعادلة التالية         (17)

 من إجمالي صادرات iسلعة  �صيب صادرات الj ،  xi من إجمالي صادرات الدولة �iصـيب صـادرات السـلعة    :  xij  و j , kمؤشـر تشـابه الصـادرات بـين الدولـتين      
 )1999، يفوز(الدولة 

وكلما زادت .  لقيـاس مـدى تشـابه هيكـل صـادرات دولـة مـا مـع هيكـل واردات دولة أخرى         Trade Complementarity Indexيسـتخدم مقيـاس تكـامل الـتجارة       (18)
لدول الأعضاء في منطقة التجارة الإقليمية إلى الاعتماد على دول أخرى خارج درجـة التشـابه كـلما أدى ذلـك إلى تسـهيل إتفاقيـات الـتجارة الإقليمية، حيث  لا تضطر ا         

:  حيثCij = 100 - ?|mik - xij| /2: على أ�هK, J (Cij)ويقاس مؤشر تكامل التجارة بين دولتين . المـنطقة كمصـدر للسـلع المسـتوردة أو كسـوق لمنـتجاتها      
mik  الدولـة    �صـيب وارداتK   مـن السـلعة i   الواردات و مـن إجمـالي xij صيب صادرات الدولة�j من السلعة iوتتراوح قيمة المؤشر بين صفر .  من إجمالي الصادرات

 في حالـة الـتطابق التام بين �صيب الصادرات والواردات في   100 تشـابه بـين السـلع الـتي تسـتوردها دولـة مـا وبـين تـلك الـتي تصـدرها دولـة أخـرى و              يإذا لم يكـن هـناك أ    
 Yeats, A. (1998) الدولتين

 

 
 



 
 

 15

ا يشجع على زيادة التبادل التجاري في الأنشطة أو الصناعات      بين هذه Inter-industry Tradeمم
دول  لم(ال ا). 2000، يح دوث زي ن ح ن الممك ال الصناعات  وم ي مج نها ف تجاري بي بادل ال ي الت دة ف

لية   بة لصادرات هذه الدول من الغزل      . Intra-industry Tradeالتحوي تماثل بالنس تقدير مؤشر ال وب
 ٪27.8بالنسبة لصادرات مصر وتونس من الغزل والنسيج وإلى  ٪ 23يصل إلى   فإننا نجد أنه    والنسيج  

بة لصادرات مصر والمغرب من نفس       مما يعنى أن هناك فرصاً للتكامل بين هذه الدول . المنتجاتبالنس
ي مجال صناعة الغزل والنسيج        نه أوبحساب مؤشر تماثل التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي نجد      . ف

 .1996عام في فقط % 3 حيث يصل إلى ،منخفض
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 مؤشر تماثل التجارة: 2جدول 

 
 

)96-1992(
٪ 

 
 *مؤشر تماثل التجارة 

 مصر وتونسبين  26
 مؤشر تماثل الصادرات الكلية المغرببين مصر و 25

 بين مصر وتونس 14
 بين مصر والمغرب 16

مؤشر تماثل صادرات الصناعات 
 التحويلية

 بين مصر وتونس 23
 بين مصر والمغرب 28

مؤشر تماثل صادرات الغزل والنسيج

بين مصر والاتحاد  33
 الأوروبي

 لكلية مؤشر تماثل الصادرات ا

والاتحاد بين مصر  31
 الأوروبي

ناعات     ادرات الص اثل ص ر تم مؤش
 التحويلية 

والاتحاد بين مصر  3
 الأوروبي

مؤشر تماثل صادرات الغزل والنسيج 

 
 

ات       : المصدر  تخدام بيان ذه المؤشرات باس م حساب ه  UNCTAD, Internationalت
Trade Statistics Yearbook, 1997 و Trade Analysis System, CD-

Rom .     د حسبت بالنسبة 1996-1992مؤشرات تماثل الصادرات عن متوسط الفترة       وق
رب   س والمغ ر وتون اد        . لمص ر والاتح ن مص تجارة بي اثل ال رات تم بة لمؤش ا بالنس أم

 .1996الأوروبي فقد تم حسابها لعام 
 
 

د أسفر    ذه الدول        وق ن ه تجاري بي تكامل ال ر مؤشرات ال تكامل المحتملة  ارتفاع درجة العن تقدي
ن الصادرات المصرية والواردات المغربية          (وبين الصادرات المصرية والواردات التونسية    ) ٪32(بي

ية          ) 29٪ الواردات المصرية والصادرات التونس ة ب وإذا ). ٪.20(والصادرات المغربية  ) ٪21(مقارن
يج      زل والنس ناعة الغ بة لص ر بالنس ذا المؤش اب ه نا بحس دول (قم نا، ف)4ج تكامل   إن ة ال د أن درج نج

ن الواردات المصرية والصادرات المغربية من هذه المنتجات       لة بي وآذلك بين الواردات ) ٪32 ( المحتم
رية   ادرات المص ربية والص وق   ،)٪28(المغ ا يف و م رية   وه واردات المص ن ال تكامل بي ة ال درج

 ).٪21(ريــة وبين الواردات التونسية والصادرات المص) ٪24(والصـادرات التونسيـة 
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 مؤشر تكامل التجارة في صناعة الغزل والنسيج: 3جدول 
الواردات المغربية 

والصادرات 
 المصرية

الواردات التونسية 
والصادرات 
 المصرية

الواردات المصرية 
والصادرات 
 المغربية

الواردات 
المصرية 

والصادرات 
 التونسية

مؤشر تكامل 
 التجارة 

)-971995( 
٪ 

زل والنسيج    الغ 24 32 21 28
 الألياف  87 88 93 93
 الغزول 71 71 30 48
الملابس الجاهزة 67 74 84 87

 
ذه المؤش  : المصدر اب ه م حس ات  ت تخدام بيان  UNCTAD, International Tradeرات باس

Statistics Yearbook, 1997 و Trade Analysis System, CD-Rom .  د حسبت  وق
 .1997-1995مؤشرات تكامل التجارة عن متوسط الفترة 

 
رفة درجة التكامل بين هذه الدول في مجال صناعة الغزل والنسيج،        ة مع رغم من أهمي وعلى ال

ذا التكامل بشكل أدق وأآثر تفصيلاً من خلال تقدير درجة التماثل بين مكونات            تإلاّ أن    د مجالات ه حدي
ذه الصناعة يعط      ا                 يه امل فيه تي من الممكن حدوث تك لمجالات ال وبحساب مؤشر  .  صورة أوضح ل

ن المجموعات المختلفة لصناعة الغزل والنسيج في الدول الثلاث    تكامل بي ادة حتمال زيإ يتبين ارتفاع ،ال
نية          اف القط رتفاع واردات إالملابس الجاهزة إلى آل من تونس والمغرب و         و صادرات مصر من الألي

 .آل منهمامصر من الغزول من 
 

ذه الدول سيسمح لمصر                       ن ه أ بي امل لقواعد المنش تراآم الك ا سبق إلى أن السماح بال ونخلص مم
اف القطنية إلى آل من تونس وا               ثال بتصدير الألي بيل الم  حيث يتم تحويل هذه الألياف ،لمغربعلى س

اد تصديرها إلى مصر          ا    ،إلى غزول يع تم استخدام   آم تي يتم           هاي لفة ال ي صناعة المنسوجات المخت  ف
وهذا التخصص في العمل سيزيد من آفاءة العملية الإنتاجية ويخفض من . تصديرها للاتحاد الأوروبي   

ي إطار م         يتم ف لع س ذه الس بادل ه تها، خاصة وأن ت ربية الحرة  تكلف تجارة الع م تصبح   ،نطقة ال  ومن ث
ي ذات الوقت إلى إآساب المنتج النهائي لصفة المنشأ          ؤدى ف ل وت هذه النتيجة فإن وبالطبع . الأسعار أق

 من الصناعات آالغزول  اً آبير اً حيث أن صناعة الغزل والنسيج تضم عدد       ،بها درجة عالية من التعميم    
ومن ثم فإن . بيضات والستائر، والسجاد، والملابس الجاهزة وغيرهابأنواعها، والخيوط، والأقمشة، وال
ذه الصناعة          ليل خصائص ه ختلف من يدرجة أعلى من التفصيل يوضح أن إنتاج هذه الصناعات         بتح

منها،  أن مصر تتخصص في إنتاج الألياف وخاصة القطنية ،نجد على سبيل المثالحيث . دولة لأخرى
رب ف  نما تتخصص تونس والمغ لوناتبي زة وخاصة البنط ة ،ي الملابس الجاه لى إقام جع ع ا يش  مم

تي يتم تصديرها إلى تونس                   اف ال تاج الألي ي إن دول حيث تتخصص مصر ف ذه ال ن ه تاج بي خطوط إن
 .والمغرب من أجل استخدامها في إنتاج الملابس الجاهزة وخاصة البنطلونات

 
 

ا الأ  ر به تي تم تاجية ال راحل الإن راً لأن بعض الم س  ونظ تحول إلى ملاب تى ت زول ح اف والغ لي
 يجاهزة تعتمد على الاستيراد من الخارج فقد يشجع هذا  على محاولة جذب هذه الدول للاستثمار الأجنب  

تاجية الوسيطة         راحل الإن ي الم  هذه الاستثمارات تخدم المنطقة بأآملها وليس دولة يكون و. لسد العجز ف
ه يصبح     واحدة    بير لإقام       فإن ز آ ا حاف نطقة     لديه لفة بالم  لسد الحاجة من المنتجات    ،ة المشروعات المخت

    .الوسيطة اللازمة لصناعة الغزل والنسيج
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 الخلاصة والتوصيات
 

تراآم متعدد الأطراف يؤد         ليل السابق أن ال نا من التح  بصفة عامة، إلى زيادة استفادة ييتضح ل
ربية من قواعد المنشأ المتضمنة في إتفاقيات المش            دول الع  ومن تلك ،ارآة الأوروبية مع الدول العربيةال
تجارة الحرة                نطقة ال ة م ة إقام ي إتفاقي ليها ف حيث يؤدى السماح بالتراآم متعدد الأطراف  . المنصوص ع

درة منتجاتها على اآتساب المنشأ بشكل أآثر آفاءة         ادة ق ربية إلى زي دول الع ن ال  ذلك ودون أن يؤدى ،بي
تاج       لفة الإن ادة تك ن قواعد المنشأ المختلفة للأسباب التي       فضلاً . إلى زي ة التنسيق بي ذا تظهر أهمي  عن ه

 . سبق ذآرها
 

ال     ذا المج ي ه رى ف دول الأخ ارب ال ة تج ثال  ،وبدراس بيل الم لى س د ع اد ، نج  أن دول الاتح
ع دول               ة مشارآة م د وقعت إتفاقي ي ق ولم تستطع هذه الدول وآذلك الاتحاد الأوروبي   . EFTAالأوروب

ائ    م الف تجارة الحرة             تعظي نطقة ال ة م بينها نظراً لتطبيق مجموعات مختلفة من   في ما   دة المرجوة من إقام
أ    الاتحاد المستخدمة في  قواعد منشأ خاصة بها تختلف عن تلك     EFTAحيث طبقت دول      ،  قواعد المنش

ي  ا أنها تختلف عن تلك الموجودة في إتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد ودول                ،الأوروب ولم . EFTA آم
ي مقدور هذه الدول         ستخدام المواد الخام المنتجة في آل هذه الدول بدرجة الحرية التي آان أيضاً إ يكن ف

 عن طريق تطبيق 1997وقد تم حل هذه المشكلة في يناير . من المفروض أن توفرها لها هذه الإتفاقيات
ل    ي الك تراآم الأوروب لإتفاقية تطبق نفس  وبمقتضى هذه ا Pan-European Cummulation.  يال

أ على آل من دول الاتحاد الأوروبي ودول              ومن ثم تتمتع ، ودول أوروبا الشرقيةEFTAقواعد المنش
تجة في هذه الدول بالحرية التامة في الحرآة       ام المن واد الخ  دولة  من يبينها وتعامل منتجات أفي ما الم

أن تعظيم الاستفادة من نتيجة مفادها نخلص إلى نا فإن وعليه. هذه الدول آمعاملة المنتجات المحلية تماما ً   
 :منطقة التجارة العربية الحرة يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية

 
ي  ــ ـتوحي:   أولاً أ المتضمنة في إتفاقية التجارة العربية الحرة مع تلك المتضمنة      ـــق قواعد المنش   ـــد وتنس

 ارآةـــفي إتفاقية المش
 : بهدف، وذلك حاد الأوروبيالثنائية مع الات        

 
لفة تطبيق قواعد المنشأ بصفة عامة           •  خاصة إذا آان هناك أآثر من مجموعة من         ،تخفيض تك

 .قواعد المنشأ في حالة الانضمام لأآثر من منطقة تجارة حرة
نع تضارب قواعد المنشأ المختلفة التي تؤدى إلى         • رتفاع تكلفة تطبيق هذه القواعد آما سبق إم

ره  ام المنشآت          بالإ ،ذآ  مما قد ، بالتصدير في ظل هذا التضارب  المختلفةضافة إلى صعوبة قي
 .يجعلها تقرر في النهائية الإنتاج للسوق المحلي فقط

تعظيم الفائدة من ميزة التراآم الذي يستهدف في الأساس تخفيض الآثار السلبية لقواعد المنشأ             •
 . الأوروبيالصارمة التي تفرضها إتفاقية المشارآة مع الاتحاد

 
 إلى التراآم الكامل بين آافة الدول العربية الموقعة على إتفاقيات مشارآة مع يالوصول التدريج:    ثانياً

اد  ي  الاتح امل يسمح بحساب العمليات التصنيعية المختلفة التي تتم               ،الأوروب تراآم الك  حيث أن ال
دول ة ال ي آاف ر ،ف ترط إج تعدد الأطراف يش تراآم م ن أن ال ي حي تاجية  ف ليات الإن ة العم اء آاف

ة لاآتساب المنشأ في دولة واحدة        لا تدخل هذه العمليات في حساب قواعد    ذلك فإذا لم يتم     ،اللازم
أ التراآمية   بمعنى أنه في ظل التراآم متعدد الأطراف لابد من استكمال آافة الشروط التي            . المنش

تاج المدخ                    م إن تي ت ة ال ي الدول أ ف  حتى يسمح بتطبيق   ،قبلمن  لات فيها   تمكن من اآتساب المنش
 ).2000وزارة الاقتصاد، (التراآم متعدد الأطراف 

 
ذه الشروط            ر أن، ه د  غي هناك عوامل أخرى قد تساهم إيجابياً ف. ليست آافيةلكنها ضرورية وتع
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 :في تعظيم الاستفادة من التكامل بين هذه الدول في مجال صناعة الغزل والنسيج، لعل من أهمها
 

ترداد الرسوم الجمرآية على الخامات المستوردة              أ • ة باس ات المشارآة الأوروبي ن تسمح إتفاقي
 .تم الإنتاج للسوق المحلي أو للتصدير للدول العربيةما إذا  )رسوم الدروباك(
 
ي  • ن والإجراءات        ــــالتنس ن القواني رة ق بي  على صناعة الغزل والنسيج في الدول الثلاث        المؤث

 . الضريبية والجمرآية وما شابه ذلك من حيث المعاملة
 
دول  • ذه ال ن ه نقل والمواصلات بي ين طرق ال ن  ،تحس تجات ويخفض م ل المن هل نق ا يس  مم

 .بينهافي ما خطوط سكك حديدية   آإحياء فكرة إنشاء،تكلفته
 
تحفيز الاستثمار المحل            • ا يمكن رسم سياسات ل  المباشر لزيادة الاستثمارات في  ي والأجنب يآم

ثلاث  ــ ـال عة فيهذه الصنا تف  ،دول ال بر حجم السوق التي                ـــ للاس ورات الحجم ومن آ ادة من وف
 . الاتحاد الأوروبي تضم الدول العربية الثلاث ودول

 
حتمالات التعاون والتكامل بين الدول العربية في إبداية لدراسة يعتبر  التحليل السابق إن
لتزاماتها إ في ضوء ،ن منطقة التجارة العربية الحرةستفادتها مإ بهدف تعظيم ، وذلك المختلفة المجالات

 .الدولية الأخرى
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 الملحق الاحصائى
  لكل من مصر، تونس والمغرب1995 وحتى 1984متوسط الميزة النسبية الظاهرة منذ 

 
 

  حسب السلعة مصر تونس المغرب
(التصنيف التجاري القياسي الدولي 

SITC        (على الحد الثاني 
0.01 0.60 1.33 00 
0.02 0.08 0.15 01 
0.00 0.06 0.13 02 
9.95 2.79 0.28 03 
0.06 0.19 0.59 04 
9.79 1.63 2.80 05 
0.34 0.10 1.12 06 
0.40 0.26 0.47 07 
0.15 0.16 0.49 08 
0.58 0.05 0.50 09 
0.31 0.41 0.04 11 
0.02 0.33 0.06 12 
0.28 0.07 0.03 21 
0.02 0.01 0.02 22 
0.00 0.00 0.00 23 
0.12 0.07 0.04 24 
2.18 0.40 0.00 25 
0.15 0.32 8.79 26 
31.60 2.08 0.67 27 
2.82 0.37 0.07 28 
3.83 0.50 2.72 29 
0.13 0.00 0.86 32 
0.30 2.32 4.94 33 
0.00 0.13 0.37 34 
   35 

0.64 0.01 0.08 41 
0.56 12.02 0.03 42 
0.24 0.02 0.29 43 
5.68 2.29 0.22 51 
0.00 0.00 0.08 52 

 
 يتبع 
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)تابع(الملحق   
 

  حسب السلعة مصر تونس المغرب
(التصنيف التجاري القياسي الدولي 

SITC        (على الحد الثاني 
0.05 0.09 0.24 53 
0.27 0.09 0.36 54 
0.96 0.35 0.66 55 
18.24 19.13 2.75 56 
0.61 0.55 0.18 57 
0.03 0.08 0.05 58 
0.03 0.04 0.37 59 
1.6 4.18 0.36 61 

0.39 0.33 0.07 62 
1.11 0.19 0.10 63 
0.07 0.13 0.05 64 
1.55 0.84 5.53 65 
0.15 0.77 0.16 66 
0.04 0.23 0.93 67 
0.81 0.06 4.89 68 
0.18 0.54 0.45 69 
0.02 0.07 0.01 71 
0.26 0.59 0.02 72 
0.08 0.07 0.00 73 
0.81 0.27 0.68 81 
0.07 0.11 0.25 82 
1.94 1.71 0.17 83 
5.92 10.97 1.48 84 
2.26 1.10 0.23 85 
0.02 0.31 0.03 86 
0.12 0.15 0.18 89 
   91 
 0.00  93 

0.22 0.01 2.81 94 
0.02 0.07 0.00 95 

 
 Limam, I & Adil Abdalla (1998), Inter-Arab Trade and Potential: المصدر 

Success of AFTA, API Working Paper no. 9806.  
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 ملخص وقائع ورشة العمل حول
 " الأداء والتحديات: القطاع المصرفي في الدول العربية"

 )2001 فبراير 20-19: الكويت(
 

 *اض دهالري: عرض
 
 
 

دول العربية، نظم المعهد العربي                 إ  ي ال تمامه بموضوع القطاع المصرفي ف اً من اه نطلاق
تخطيط ورشة عمل حول        خلال الفترة "الأداء والتحديات: القطاع المصرفي في الدول العربية "لل

 .  بمقره في دولة الكويت2001 فبراير 20 إلى 19من 
 

وقد بينت .  ي الاقتصاد ويسهم بدرجة آبيرة في تطويره فهاميقوم القطاع المصرفي بدور  
 منها أزمة   على وجه الخصوص  الأزمات المصرفية التي شهدها العالم خلال العقدين الماضيين، و         

ي  لبية ف تطورات الس دى انعكاس ال عينات، م ن التس ثاني م ي النصف ال يا ف دول جنوب شرق آس
ي الدول العربية، فعلى       وبالنس .  القطاع المصرفي على الاقتصاد الوطني          لقطاع المصرفي ف بة ل

رغم من      ول          عدم تعرضه لأزمات     ال ه لا يمكن الق بيرة، إلا أن ي مناخ      ب آ نها خاصة ف ه محم م أن
ة  ربية       .  العولم تفادة ويمكن للأقطار الع  من دروس الأزمات المصرفية التي وقعت في العالم         الاس
ني  من أجل ورفع آفاءته قطاعها المصرفي  خطوات وإجراءات تهدف من خلالها إلى تعزيز      وتب

 . مواجهة التحديات
 

ربية،      دول الع ن ال دد م ي ع ليدية ف ارف التق ط المص ارف    تنش ع المص نب م باً إلى ج جن
لفاً عنه في معظم دول العالم                    ،الإسلامية  دول مخت ذه ال ي ه ا يجعل هيكل القطاع المصرفي ف .   مم

باين  ام وتت لقطاع الع تابعة ل بة المصارف ال ك بم نس ة إلى أخرى وذل تدخل درجة اختلاف ن دول
رفي   اط المص ي النش ة ف واع  .  الحكوم افة إلى أن نياتوبالإض ات   التق ة الخدم تخدمة ونوعي  المس

ة،   إن المقدم لكية ف ل الم ر هيك ربيةيؤث ارف الع لى أداء المص بيعة .  ع انت ط ا آ ن، مهم ولك
تي تق  ات ال ة الخدم تها أو نوعي وع ملكي ربية أو ن لى  المصارف الع ات ع ه تحدي ا تواج ا، فإنه دمه

ي والمحلي     تويين الدول يتمثل في العولمة بمختلف    فإن التحدي الأآبر    فعلى المستوى الدولي،    . المس
ا على المستوى المحلي، فإن التنظيم والرقابة وإعادة الهيكلة والخصخصة         .  أشكالها  من تعتبر أم

من هنـا آانت هذه الورشـة التي .  ل معهـاتعامـالأهم التحديات التي يجب على المصارف العربيـة 
 ـاعــــــــة بالقطــــا المتعلقــــالقضايـ استهدفت توفير إطـار لمناقشـة 

 

 

 .  منسق ورشة العمل وعضو في الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط* 
 

.  ع هذه التحدياتمناقشـة طرق التعامـل م، والمصرفي في الدول العربية والتحديات التي يواجههـا  
ا متخصصون في مجال القطاع المصرفي،                       ام بإعداده ثية ق ة أوراق بح د ناقشت الورشة ثماني وق

بعة منها على القطاع المصرفي في مصر والأردن والسودان ولبنان وتونس والجزائر                ،رآزت س
  وفيما يلي .بينما تطرقت الورقة الثامنة إلى المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي
 . ملخص للأوراق المقدمة في الورشة يبرز النقاط الرئيسية التي تناولتها هذه الأوراق

 
داد    ن إع انت م د آ اع المصرفي المصري وق ة الأولى القط ناولت الورق ا مصطفى ت رش

لومات ودعم اتخاذ القرار            ز المع خصائص "، بعنوان    مجلس الوزراء في مصر    -عوض من مرآ
ربية     القطاع المصرفي ف      ة مصر الع د استهدفت الورقة تحليل خصائص القطاع  .  "ي جمهوري وق
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ية ام رئيس ة أقس ن خلال أربع ك م م الأول .  المصرفي المصري وذل تعرض القس نها اس تطور م
الإطار المؤسسي والتشريعي للقطاع المصرفي المصري منذ بداية العمل المصرفي في مصر عام 

نا الحاضر1856 تى وقت د قسمت .   ح دأت  وق راحل، ب ة م نية إلى أربع ترة الزم ذه الف ثة ه الباح
نها      رة م لة الأخي واستعرض .   عندما تبنت مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي 1991 عام   المرح

عند (حيث يحتوي هذا القطاع      ،القسم الثاني من الورقة الهيكل الحالي للقطاع المصرفي المصري         
نها      63على    )1999منتصف     مصرف استثمار وأعمال و 31 و اً تجارياً مصارف 28 مصرفاً م

ناك           .   مصارف متخصصة    4 ذه المصارف ه ن ه ة  ومن بي لقطاع العام،   ثماني ة ل أربعة منها تابع
ة و ة تجاري ةأربع اط  .  متخصص ي النش م ف دور مه ام ب لقطاع الع تابعة ل ارف ال وم المص وتق
دائع لدى المصارف من إجمالي الأصول وإجمالي الو% 60 حيث تسيطر على حوالي ،المصرفي

ال        تثمار والأعم تجارية ومصارف الاس د   .  ال  الأداء من -تناول هذا القسم التحليل الكمي للهيكل     وق
وذج الهيكل        تخدام نم بار آل من          .  الأداء - السلوك  -خلال اس نموذج اخت ذا ال  فرضية  ،واستهدف ه

علاقة بين معدل  وفرضية وجود   ،وجود علاقة بين معدل ربحية المصارف ودرجة ترآيز الودائع        
ربحية         دل ال ن مع ردية بي ة ط ود علاق ية وج ع، وفرض ز الودائ ة ترآي ارف ودرج ة المص ربحي

ةو وقيالحص لى      .  ة الس ائد ع دل الع ن مع ة بي نوية العلاق نموذج إلى مع ليل ال تائج تح ارت ن وأش
تغير    لربحية وم ر ل ول آمؤش ةالأص وقيالحص اع    .  ة الس رض القط تائج إلى تع ارت الن ا أش آم

ويقدم القسم الثالث .  رفي لمزيج من سيطرة مصارف القطاع العام ودرجة عالية من الترآيزالمص
الي      رات الأداء الم تها بمؤش لقطاع المصرفي المصري، ومقارن الي ل رات الأداء الم بعض مؤش

أشارت نتائج أحدث تقييم لمؤسسة حيث .  لبعض الدول العربية وفقاً لنتائج مؤسسات التقييم الدولية
Moody’s  ة لقطاع    إلى  الدولي بة ل ك بالنس ط، وآذل ري متوس رفي المص اع المص أن أداء القط

وتعرض القسم الرابع من .  المصرفي في الدول العربية الأخرى التي قامت هذه المؤسسة بتقييمها       
نمية الاقتصادية وتطور القطاع المصرفي                 ن الت ة بي ة إلى العلاق ذا الإطار، قامت       .  الورق وفي ه

ثة    بار دور النمو الاقتصادي في تطور القطاع المصرفي        الباح  من خلال تطبيق نموذج تكلفة ،باخت
الباحثة خلصت و.  وقد أشارت نتائج تحليل النموذج إلى عدم معنوية هذه العلاقة.  الوساطة المالية

م يكن       إلى   نمو الاقتصادي ل ه   أن ال ترة الدراسة  (ل  دور مهم في تطوير القطاع المصرفي )خلال ف
 . مصريال

 
ا الورقة الثانية فقد تناولت        مروان  وآانت من إعداد  ،القطاع المصرفي الأردني  أوضاع  أم
ي    زي الأردن نك المرآ نوان الزعبي من الب ي  "، بع از المصرفي الأردن تحديات: الجه .  "الأداء وال

ة محاور شملت تطور العمل المصرفي وإنجازات البنك المرآزي،          ة أربع د استعرضت الورق وق
ته وسي رقابية اس از    ال ك أداء الجه نمو، وآذل اق ال ل المصرفي وآف ا العم تي يواجهه تحديات ال وال

 التي لجزء الأول من الورقة، مجموعة الإجراءاتوقد استعرض الباحث في ا.  المصرفي الأردني
نك المرآزي من أجل تطوير العمل المصرفي         ا الب إزالة القيود الكمية المتعلقة بحجم أهمها  ،اتخذه

تمان ا لية          ،لائ ي المصارف المح لك ف لقة بالتم لك المتع م أسعار الفائدة  ، وت  وتطبيق المعايير ، وتعوي
انون          رار ق افة إلى إق ال، بالإض ة رأس الم اح وآفاي تيش والإفص رقابة والتف لقة بال ة المتع الدولي

ام      ي ع تطورات على الساحة المصرفية الدولية     2000المصارف ف ذي واآب المستجدات وال .   ال
نك المرآزي في مجال الرقابة على المصارف         ثاني سياسة الب ناول الجزء ال رآزت هذه حيث  ،وت

تة محاور          ية  السياسة على س بات الشفافية،      : هي رئيس زاهة الإدارة، متطل اءة ون ترآيز على آف ال
ة،   رقابة المصرفية الفعال نظيم ال ام، ت اع الع لعمل المصرفي، ضمانات القط ترازي ل نظيم الاح الت

ة         وفي   . رقابة بأسلوب المخاطر    ال و ثالث من الورق ناول الباحث    الجزء ال .  التحديات وآفاق النمو  ت
فقد استعرض تطلعات البنك المرآزي، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الأردني، 

لأمان  في الاستمرار في تقوية رؤوس الأموال لتوفير المزيد من الثقة واه المتمثلة في تحقيق غايات
تمرار في تشجيع المصارف على تقديم الخدمات المصرفية المتطورة،           ي العمل المصرفي، الاس ف

 الحديثة ورفع مستوى الربط الآلي ومستوى التقنياتالاستمرار في تشجيع المصارف على مواآبة 
تأهيل    لة وآذلك الاستمرار في الترآيز على مفهوم الرقابة الدا           والمهارات  ل ال وادر العام خلية في  لك
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رقابة بأسلوب المخاطر          ا   .  المصارف وعلى ال الجزء الرابع من الورقة الباحث في استعرض  آم
د التسعينات             ي خلال عق از المصرفي الأردن وقد رآز الباحث في تقييمه لأداء الجهاز      .  أداء الجه

اءة       ال، والكف ة رأس الم رافعة وآفاي تمان، وال ر الائ يولة ومخاط رات الس لى مؤش رفي ع ، المص
ربحية      تاجية ومؤشرات ال تي طرأت على المؤشرات التي          .  والإن تطورات ال ليله لل ناءً على تح وب

تقييم،        ي ال باحث   توصل   استخدمها ف ا    ال ذي شهده الاقتصاد     إلى خلاصة مفاده رآود ال م ال ه رغ أن
رة         نوات الأخي ي الس ي ف على مرآز مالي سليم ومستويات أرباح حافظت المصارف  إلاً أن الأردن

 . ولةمعق
 

د خصصت لدراسة القطاع المصرفي السوداني          ثة فق ة الثال ا الورق وقد أعدت من قبل ، أم
ن سليمان هارون من بنك السودان         أداء المصارف السودانية في ظل "، وآانت بعنوان   نصر الدي

ات الحاضر ورؤى المستقبل       تهدفت هذه الورقة تقييم أداء الجهاز المصرفي السوداني    إ.  "تحدي س
 مقدرته على التعامل مع التحديات التي يواجهها، وتسليط الضوء على السياسات التي تبناها وإبراز

د    ع جدي لق واق ي خ ه ف ة نجاح از المصرفي وإمكاني زي لإصلاح الجه نك المرآ ستعرضت إ. الب
ام عليها الجهاز المصرفي السوداني والتطورات التي قادت إلى تشكيل                  تي ق لفية ال ة أولاً الخ الورق

ي الوقت الحالي        الواق  ذي يعيشه ف ة إلى حجم النشاط المصرفي وتأثيرات     .  ع ال م تطرقت الورق ث
لية بمختلف عناصرها عليه         ة والمح ئة العالمي السودانية آما استعرضت تقييم أداء المصارف     .  البي

جانب الإنتاجية الذي تضمن التمويل     :  وذلك من ثلاث جوانب رئيسية     1999-1995خلال الفترة   
ا  ت المصرفية، وجانب العائد على العمل المصرفي، وآذلك مخاطر العمل المصرفي التي             والخدم

ال ومخاطر    ة رأس الم دم آفاي تمويل ومخاطر ع ترداد ال ي اس ثر ف يولة والتع تضمنت نقص الس
ثم استعرض الباحث أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي السوداني       .  العمليات المصرفية 
تي صنفها إلى يتينوال تين رئيس ي ، مجموع ثل ف تي تتم لية ال تحديات الداخ  رآزت الأولى على ال

لقة    ات متع العمل المصرفي، وتحدي ة ب ئة المحيط ع البي ع واق تعامل م ة ال ن آيفي ة ع ات ناتج تحدي
ي المصارف         ع الضعف ف ا  .  بمعالجة مواق ثانية على التحديات الخارجية    آم رآزت المجموعة ال

ي تي          اً ف ثل أساس تي تتم تاح المصارف السودانية على المنافسة        ال ذي سيؤدي إلى انف ة ال ار العولم
وأخيراً، استعرض الباحث سياسة الإصلاح المصرفي التي تبناها بنك السودان منذ بداية .  العالمية

از        لامة الجه ز س ا تعزي ان هدفه راءات آ رامج وإج لال ب ن خ بيقها م ام بتط تي ق عينات وال التس
ته ليصبح      ادراً على القيام بدوره في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية          المصرفي وتنمي  ق

 . والاجتماعية ومواآباً للتحولات العالمية في المجال المصرفي
 

داد             انت من إع رابعة المصارف الإسلامية وآ ة ال ناولت الورق حسن الحاج محمد من   وت
تخطيط  ربي لل د الع نوان المعه انت بع تعاون  أداء المصارف الإس"، وآ لس ال ي دول مج لامية ف

بعة مصارف إسلامية تعمل في دول                      . "الخليجي  م أداء س ة تقيي ذه الورق ي ه باحث ف استعرض ال
تعاون  لس ال ربية  مج ليج الع دول الخ ترة ل لال الف تخدام  1999-1995خ ريق اس ن ط ك ع ، وذل

ة        م الباحث أداء المصارف         .  مجموعة من النسب المالي بعد أن قيّ ام بمقارنة أدائها ، ق قيد الدراسة ف
ع أداء المصارف التقليدية     لا تزال   المصارف الإسلامية    أنومن أهم النتائج التي توصل إليها،       .  م

ثل جزء    تعاون       اً صغير اًتم ي دول مجلس ال حيث لا لدول الخليج العربية  من القطاع المصرفي ف
تعدى مجموع أصولها نسبة       آذلك فإن  . دولمن مجموع أصول القطاع المصرفي في هذه ال       % 8ي

تميز    السوق الخاص بالمصارف الإسلامية        ة من الترآيز في آل دولة         ي إضافة إلى  .  بدرجة عالي
إن      ك ف دى المصارف الإسلامية نسبة عالية من السيولة بالمقارنة مع المصارف التقليدية  ذل آما .  ل

ربحية  دل نسب ال باحث  ت ا ال تي توصل إليه تميز بدرج ال لامية ت ن أن المصارف الإس لى م ة أع
ربحية من المصارف التقليدية      التي هي في  وأخيراً، أشار الباحث إلى أن المصارف الإسلامية   .  ال

 .  على قائمة أآبر مائة مصرف عربياً مدرجها حيث أصبح بعض،معظمها حديثة تنمو بسرعة
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داد  وآانت من إع،أما الورقة الخامسة، فقد تناولت موضوع الاندماج في القطاع المصرفي

النموذج الإحصائي متعدد الأبعاد بغرض دمج    "، بعنوان   عبدالرزاق شربجي من الجامعة اللبنانية    
ستهدفت هذه الورقة دراسة إمكانية تطوير نموذج لتصنيف إ. "القطاع المصرفي المكثف في لبنان    

نانية خلال سنة        وطبق الباحث في .   إلى مجموعات متجانسة لغرض الدمج1999المصارف اللب
ن         ا ة م ب المالي دد النس ض ع ل تخفي ن أج ل م ليل العوام ريقة تح لة الأولى ط .  7 إلى 52لمرح

ة              لمراحل اللاحق رة ل ذه الأخي تة من ه ي المرحلة الثانية تحليل الزمر من    .  واحتفظ بس واستخدم ف
ثم استخدم تحليل التحيز من أجل دراسة .   مصرف في أربع مجموعات متجانسة50أجل تصنيف 

روقات ب   ذه المجموعات    الف ن ه وأخيراً، اختبر الباحث قدرة النموذج في التنبؤ، وأشارت النتائج .  ي
اً بنسبة           ان ناجح بؤ آ أنه يمكن استخدام هذا   إلى نتيجة مفادها     الباحث   وخلص%. 100إلى أن التن

اً اقترح توسيع نطاق استخدام هذا النموذج قطاعيف ،النموذج لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني
 . لصناعات أخرى وجغرافياً لدول عربية أخرى

 
داد                انت من إع د آ ة السادسة فق ا الورق ة صفاقس        أم وري من جامع تاح ب ، بعنوان  عبدالف

الي                 " تحرير الم د ال ي عه نظام المصرفي ف ه ال  تطرقت إلى   فقد ،"حالة تونس : آيف يمكن توجي
د الإصلا                  ي القطاع المصرفي التونسي بع بقية ف حات المالية التي قامت بها     عناصر الضعف المت

نقدية    واعتبر الباحث أن عناصر الضعف هذه تؤثر على التنافسية والربحية والكفاءة           .  السلطات ال
ي القطاع المصرفي التونسي   ة أجزاء .  ف ة إلى ثلاث م الورق نها الجزء الأول ، إستعرض وتنقس م

بلا         تقلال ال نذ اس ة حول القطاع المصرفي التونسي م لفية تاريخي ثاني على    .  دخ ز الجزء ال ورآّ
بقية في القطاع المصرفي التونسي       ولخصها الباحث في تدخل الدولة، عدم .  عناصر الضعف المت
ي إدارة المصارف انوني والضعف ف ار الق ة الإط ب.  ملائم ة جان ن الورق ذا الجزء م  اًوتضمن ه

بيقي  ه    استخدم    اًتط اءة       في بدأ الكف باحث م  عدم الكفاءة على وحدد. ية في حالة المصارف التونس  Xال
ة المدخلات بين مصرف معين ومصرف مثالي                 تكاليف ونوعي ن ال رق بي ا الف وشمل التحليل  .  أنه

واستنتج الباحث من الدراسة التطبيقية .  1998-1995 الفترة عن اً واستثمارياً تجارياً مصرف11
ي      اوي حوال ي يس اع المصرفي التونس ي القط اءة ف ط الكف بة  ، وا%49أن متوس ذه النس بر ه عت

اءة    اًمستوى منخفض    دم الباحث عدد       .   من الكف ة، ق ثالث من الورق  من الاقتراحات اًوفي الجزء ال
ادة هيكلة لاحقة للقطاع المصرفي التونسي             ي إع ا ف  إعادة وشملت هذه الاقتراحات    .  يمكن إدراجه

ت             ر الخدمات المصرفية للشرآات، واس ي القطاع المصرفي، وتحسين توف ثقة ف رجاع القروض ال
 . المجمدة وإعادة النظر في دور المصارف تمشياً مع تطور السوق

 
ا    ابعة     أم ة الس ناولت أوضاع      الورق تي ت قد آانت من إعداد    فالقطاع المصرفي الجزائري    ال

تخطيط    ربي لل د الع ن المعه ال م اض ده نوان ري ري  "، بع رفي الجزائ اع المص لاحات القط : إص
توقعات الي وال ي  إ.  "الوضع الح تي تمت ف م الإصلاحات ال راجعة وتقيي ة م ذه الورق تهدفت ه س

نذ صدور قانون النقد والائتمان في عام                 ة التسعينات، أي م نذ بداي ري م القطاع المصرفي الجزائ
تح القطاع المصرفي                  1990 نقدية وف ي إدارة السياسة ال نك المرآزي ف تقلالية للب ذي أعطى اس  ال

تثمار الخاص،      ة إلى خمسة أجزاء       . بيجن الأمحلي و    الللاس م الورق  استعرض الجزء الأول  ،  تنقس
نها    لقطاع المصرفي الجزائري بعد التغيرات الهامة التي شهدها خلال السنوات                م الهيكل الحالي ل

لة الماضية    بالرغم من    . القلي ، إلا أن  على القطاع المصرفي المصارف التابعة للقطاع العام   هيمنة  ف
وصل إلى ضعف المصارف التابعة للقطاع العام عند  حتى  رعة  رتفع بس إعدد المصارف الخاصة     

ام   ة ع ادة       .  2001بداي ليات إع ن عم دد م ة بع امت الحكوم عينات، ق د التس لال عق لة الوخ هيك
انت تعاني من القروض المتعثرة للشرآات العمومية                 ل تي آ ام ال لقطاع الع تابعة ل فقد .  لمصارف ال

ثقلة بالقروض المتعثرة وتنظر الحكومة حالياً في الطرق ملا زالت  هذه المصارف أنالباحث، بين 
بة لتحسين أوضاع     أدوات السياسة تهالجزء الثاني من ورقالباحث في  واستعرض   . المالية هاالمناس

نقدية المستخدمة من طرف السلطات النقدية ورآز على التحول نحو الأدوات غير المباشرة، أي          ال
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وفي . 1994جزائر في تطبيق برنامج تصحيح هيكلي في عام أدوات السوق وذلك منذ أن بدأت ال   
ثالث      إلى الرقابة على المصارف واستخلص، بعد مراجعة أهم القوانين    من الورقة تطرق    الجزء ال

ه لا           ذا المجال، أن ي ه تي أدخلت ف ناك عناصر ضعف خاصة فيما يخص  زالت والإجراءات ال  ه
رقابة المستمرة      نظيم وال رابع من الورقة إلى تقييم آمي لإصلاحات القطاع وتعرض الجزء ال   .  الت

ري  رفي الجزائ ن         ،المص ة م ي مجموع تطورات ف تابعة ال لال م ن خ م م ذي ت تقييم ال مل ال  وش
نقدية والمصرفية   رات ال ن المؤش ترة م تالية 1999-1995للف الات الإصلاحات ال ق : ، مج العم

زانية القطاع المصرفي وهي             تمان، مي ع الائ و وتوزي الي، نم واستنتج الباحث .  كل أسعار الفائدةالم
 ولكن لا ،من هذا التقييم أنه آانت للإصلاحات آثار إيجابية على العمق المالي وهيكل أسعار الفائدة

اه الشرآات العمومية من حيث توزيع الائتمان،                     نحازة تج ام م لقطاع الع تابعة ل زال المصارف ال ت
ا أن  زال ضعيفاً آم مالها لا ي م رأس ليه فإحج للوع م تق ا ل زي نه نك المرآ لى الب تمادها ع ن اع  م

يولة    ن الس تياجاتها م ة اح ن      .  لمواجه دداً م باحث ع ة، استعرض ال ن الورق ر م وفي الجزء الأخي
القضايا المعلقة في إطار إصلاحات القطاع المصرفي الجزائري، واعتبر أهم هذه القضايا العلاقة           

ام وا     لقطاع الع تابعة ل ن المصارف ال ة بي ة  القائم ترح خصخصة المصارف  ف ،لشرآات العمومي اق
 . آحل لتغيير طبيعة هذه العلاقة وآذلك لضمان المنافسة والكفاءة في القطاع المصرفي الجزائري

 
انت الورقة الثامنة والأخيرة من تقديم      ميشال بالمشارآة مع  همن إعداد ،محمد العربي الشافعيوآ

و فيفاس      ا لوزان نوان   ديتش وآن انت بع آيف يمكن لمصارف الدول الناشئة أن تحسن من    "، وآ
تقدمة              دول الم نولوجيا ال ني تك ا من خلال تب ة تونس  : أدائه قام الباحثون في هذه الدراسة     .  "حال

بمقارنة أداء المصارف التونسية مع أداء المصارف المغربية والفرنسية والإسبانية، وذلك من أجل 
اس    اءة في الربح التي    قي .   الدول المتقدمةتقنياتباستخدام تحققها  التونسية أن  يمكن للمصارف  الكف

 مصارف تونسية و   9وشملت الدراسة   .  وتمت هذه المقارنة من خلال تطبيق طريقة دالة المسافة         
ربية و       9  عن، آلها مصارف تجارية، اً إسبانياً مصرف67 مصرف فرنسي و      128 مصارف مغ

نية      ترة الزم نت نتائج الدر  .  1995-1986الف أدائها تحسين اسة أنه يمكن للمصارف التونسية وبي
 . المصارف الفرنسية والإسبانيةفي  المستخدمة التقنيةتبنت ما إذا % 18 إلى 17بنسبة 

 
د  توق ن       خلص تنتاجات يمك ن الاس ة م ة إلى مجموع ي الورش تي دارت ف ات ال  المناقش

 : يليأهمها بماتلخيص 
 

بيرة نحو تحري           إ • ربية خطوات آ دول الع ر قطاعها المالي بصفة عامة والمصرفي  تخذت ال
ك من خلال إلغاء القيود على الائتمان وتحرير أسعار الفائدة والسماح              ،بصفة خاصة     وذل

 . بدخول مصارف جديدة إلى القطاع، محلية وأجنبية
 
ار          • ي إط ك ف رفي وذل لعمل المص ي ل انوني والمؤسس ار الق ربية الإط دول الع ورت ال ط

ت      امت بها   الإصلاحات الاقتصادية ال  وتمشياً مع التغيرات التي طرأت في هذا القطاع         ،ي ق
ة   احة الدولي لى الس ي       .  ع انوني والمؤسس ار الق هدها الإط تي ش تطورات ال م ال ن أه وم

ربية      زية الع نوك المرآ ا الب تع به بحت تتم تي أص تقلالية ال رونة   ،الاس ا الم ر له ا وف  مم
 . المطلوبة للقيام بمهمتها وتحقيق أهدافها

 
 البنوك المرآزية في الدول العربية تستخدم الأدوات غير المباشرة للسياسة النقديةأصبحت  •

 مما ،الأدوات التي تعتمد على السوق لتحديد أسعار الفائدة والائتمانتلك ، أي   بشكل متزايد 
 . يؤدي إلى توزيع الموارد المالية بدرجة أآبر من الكفاءة

 
ي ضوء الأزمات المصرفية التي شهدها الع      • الم خلال العقدين الماضيين، ومدى انعكاسها ف

ربية بتعزيز الرقابة على المصارف             زية الع نوك المرآ امت الب  ،على الاقتصاد الوطني، ق
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لة في مبادئ بازل للرقابة الفعلية                    لرقابة والمتمث ة ل لمعايير الدولي نيها ل ك من خلال تب .  وذل
زية ال     نوك المرآ ليها الب زت ع تي رآ بادئ ال م الم ن أه نظيم   وم ة بالت لك الخاص ربية ت ع

 . والرقابة المستمرة
 
ا مجموعة من الدول العربية والتي تضمنت              • امت به تي ق م الإصلاحات الاقتصادية ال رغ

ات   ن القطاع دد م ن ع لدولة م تدريجي ل حاب ال ي  ،الانس اع الخاص ف ر دور القط  وتطوي
ام    لقطاع الع تابعة ل اط الاقتصادي، إلا أن المصارف ال ت النش اع  تلازال لى القط ن ع هيم

دول العربية           ي عدد من ال إمكانية تحويل   حالياً   وتدرس بعض من هذه الدول    . المصرفي ف
ذه المصارف إلى القطاع الخاص، ولكنها تواجه مشكلتين    لكية ه تتمثل الأولى :  رئيسيتينم

تيار    ي اخ ثانية ف ن ال ة، وتكم رآات العمومي ثرة للش روض المتع ع الق تعامل م ة ال ي آيفي ف
 . قة المناسبة لعملية الخصخصةالطري

 
ناخ الاقتصادي العام                      • تفاوتة بالم تأثر بدرجات م ربية ي ي الأقطار الع إن أداء المصارف ف

ناك عدد من الأقطار العربية تأثرت مصارفها بالمناخ       .  وهيكل المصارف وخاصياتها      فه
ام      ثلاً في    الاقتصادي الع جيه الإقراض عدم الاستقرار الاقتصادي وتدخل الدولة في تو متم
نكية ليات الب مالها  .  والعم ل رأس رت مصارفها بهيك ربية تأث ار ع ناك أقط ابل ه ي المق وف

 . مة أو السيولة الزائدة وغيرهاءواختلالات في درجة الملا
 
لحجم الصغير لمعظم المصارف العربية،           • أصبح من الضروري دراسة إمكانية فقد  نظراً ل

ل         نها، داخل الب بعض م ن ال اج بي لة أولى  الواحد د الاندم ي مرح ولكن عمليات الاندماج .   ف
هذه لا يجب أن يكون هدفها الوحيد تشكيل مصارف ذات حجم آبير، وإنما يجب أن تؤدي       

ور مصارف ذات آفاءة أآبر تقدم مجموعة أوسع من الخدمات وتستطيع                المنافسة إلى ظه
ي      ة،       و. على المستوى الدول ذه الحال ي ه ه   ف ليات الاند    فإن اج أن تكون أفقية أو     يمكن لعم م

 . عمودية حسب خصوصيات السوق المحلي وأهداف المصارف المعنية
 
اس الأداء المصرفي يجب أن           • ربحية فحسب        لا  إن قي ر ال  بل يجب أن   ،يقتصر على معايي

ثل للموارد المالية والبشرية من قبل                     تعمال الأم م درجة الاس تي تُقي اءة ال ر الكف يضم معايي
نوك  تول    ،الب ك ال ة والحجم الملائم من حيث الأصول         وآذل ة من الخدمات المقدم يفة الملائم

إن معايير الكفاءة هي التي تحدد درجة تنافسية البنوك وقدرتها على منافسة .  والموجودات
نوك الأخرى   بيعة سوق       ،الب ربحية يمكن أن يعكس ط اع ال ا    إ لأن ارتف تكارية تعمل فيه ح
 . دعم من قبل الدولةتالمصارف أو 

 
ت  • .   المتطورة في عملياتهاالتقنية أدائها من خلال استخدام تحسينطيع المصارف العربية  تس

ذه        ترتب على ه نية في ي آفاءة المصارف آما تبين من حالات بعض             إ التق لحوظ ف اع م رتف
 . الدول العربية

 
زال المصارف الإسلامية تمثل جزء      •  من القطاع المصرفي في الدول العربية، اً صغيراًلا ت

ويتميز السوق الخاص .   حسب مختلف المتغيرات المستخدمة لقياس حجم المصارفوذلك
آما أن الأصول   .  بالمصارف الإسلامية بدرجة عالية من الترآيز داخل آل الدول العربية         

بصفة و.  السائلة تشكل نسبة عالية من مجموع أصولها، عند مقارنتها بالمصارف التقليدية    
لا   ارف الإس بر المص ة، تعت ثة عام د، مية حدي توقع  العه ن الم ازداوم ا ي اع د عدده وارتف

 .نصيبها من القطاع المصرفي في الدول العربية في المستقبل المنظور
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ناك    • ناً من الواضح أن ه ي  تباي ة عربية إلى أخرى    أوضاع  ف ن دول .  القطاع المصرفي م
التقنيات نوعية في عدد من العناصر، من أهمها هيكل القطاع وحجمه و      التباين  ويتمثل هذا   

ة المتوفرة ونوعية الخدمات المقدمة من المصارف إلى               المستخدمة وطبيعة الأدوات المالي
ا ذه  .  عملائه م ه ن، رغ ناتولك ربية  إلاّ أن ، التباي ارف الع ل المص ة آآ ه مجموع تواج
 . مستوياتهاقد تختلف فقط من حيث مشترآة تحديات 

 
ربية   • لى المصارف الع توجب ع تمام ي ن خلال  باسالاه ك م تمرار بالعنصر البشري وذل

الحديثة التي تحتاج دائماً إلى التقنيات تكوين وتدريب الكوادر، مما يساعدها على استيعاب     
ة          تطورات الدولي بة ال ا لمواآ ا   إدخاله م يآما يجب تقد .  يضمن لها إدارة سليمة لعملياتها    مم

ب   ة الأجن ي ضوء المنافس تطورة خاصة ف ات المصرفية الم ار الخدم ة ضمن إط ية القادم
ات   ارة الخدم ي تج ة ف ة العام ل    .  الاتفاقي لى العم رقابة ع بقى ال راً، ت س آخ راً، ولي وأخي

لية آانت أو من طرف البنك المرآزي       (المصرفي،     هذا   عملاً ضرورياً نظراً لطبيعة    )داخ
 .  بوجه عامقتصاد البلدإعلى فيه العمل ومدى انعكاس التطورات السلبية 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مراجعـــــــــــة آـتــــــــــاب 
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 (1)"التنمية صنو الحرية: "مراجعة آتاب
 

“Development as Freedom” 
   

Amatya Sen 
 

 1999 Anchor Books, New York  
 

   *علي عبد القادر علي:                    مراجعة 
 

 مقدمـــة
 

تاب هو البروفسور            ذا الك ار سن     مؤلف ه ا آوم ، الحائز على جائزة نوبل للإقتصاد لعام       أمارتي
 لمساهماته في نظرية الرفاه، بعد طول تلكؤ من اللجنة المانحة لهذه الجائزة، وهو هندي الجنسية                 1998

ليم      نغال من إق ي العالم، إن لم يكن أميزهم على          .  الب نمية ف ز إقتصاديي الت د بروفيسور سن من أمي ويع
الإطلاق، حيث تتميز مساهماته في مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية بالعمق الفلسفي، على غرار عمالقة      

ارآس    فلاسفة الإقتصاد من وزن         اردو وم وة المنطق والتحليل ورصانة  آدم سميث وريك الإستدلال ، وق
ره على مقدرة حاذقة على إستخدام مختلف أدوات التحليل الرياضي            (2).التطبيقي  رغم من توف   وعلى ال

لف      ن مخت لماء م تمام الع ذب إه د ج نع ق هل الممت لوبه الس اد إلا أن أس نظرية للإقتص ايا ال تقدم للقض الم
ي مجال التنمية في المؤسسات ا         لين ف تماعية والعام لوم الإج لمانحة للعون وفي الأمم المتحدة مجالات الع

 .وفي المنظمات غير الحكومية
 

رى أن  تي ت يكية ال تماعي النيوآلاس رفاه الإج نظرية ال تقدين ل م المن ن أه د بروفسور سن م ويع
بة على إستهلاك السلع والخدمات            نفعة المترت تمد على الم رفاه يع ولم تقف مساهماته في هذا المجال .  ال

د أساسيات نظري        ل هدفت إلى إيجاد بديل فلسفي مقنع        على نق رفاه فحسب، ب التنمية "ويعتبر آتابه .  ة ال
 (3).تلخيصاً مكثفاً  لأهم هذه المساهمات في تطبيقها على قضايا التنمية" صنو الحرية

 
ي            ع ف ذي يق تاب، ال تمل الك من أربع صفحات ( صفحة من القطع الصغير، على توطئة       366يش

رومانية  الأعداد ال رقمة ب ة )م فحة ( ومقدم لاً  ) 11 إلى 4ص ر فص ني عش فحة (وإث ) 298 إلى 13ص
ول   ش للفص فحة (وهوام لفكرة     ).  351 إلى 299ص ثفاً ل اً مك ارئ تلخيص د الق تاب يج ة الك ي مقدم ف

يمكن النظر إلى التنمية على أنها عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها "المحورية له وهي، أنه  
تعار ".  البشر  ذي يرآز على حريات الإنسان مع المقاربات الضيقة للتنمية                وي نظور ال ذا الم ثل ه ض م

زايد متوسط دخل الفرد، أو                           ا ت الي، أو أنه ناتج القومي الإجم و ال ا نم نمية على أنه بر الت تي تعت لك ال آت
تماعي            تحديث الإج ني أو ال تقدم التق ا ال رغم من أن بعض هذه المقاربات  .  التصنيع أو أنه  تمثل وعلى ال

ائل لتوسيع حريات البشر، إلا أن الحريات تعتمد على محددات أخرى آالترتيبات الإجتماعية لتوفير                وس
ول      دل ح ي الج ارآة ف رص للمش هيئ الف تي ت ة ال ية والمدني وق السياس ليم، والحق ات الصحة والتع خدم

 .القضايا العامة ومساءلة أولي الأمر
 

                                                 
 . مستشار في الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط بالكويت    *
 ).أبيه) صنو(عم الرجل "وفي الحديث .  والإثنان صنوان) صنو(إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهن " في مختار الصحاح  (1)
 .ي للجنة جائزة �وبل  أ�ظر البيان الصحف (2)
 .  أ�ظر قائمة المراجع المختارة التي تشتمل على أهم الكتب التي جمعت مساهمات بروفسور سن من مختلف الات المتخصصة (3)
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ان توسيع الحريات الحقيقية التي     إذا آ  يتمتع بها الناس هي ما تعنى به عملية التنمية، فإن هناك ف
ما يبرر الترآيز على هذه الغاية النهائية، عوضاً عن الاهتمام ببعض الوسائل التي تخدمها آمتوسط دخل 

تحديث        رد أو التصنيع أو ال نمية تستوجب القضاء على أهم مصادر            .  الف إن الت نظور ف ذا الم ثل ه وفي م
رية  دم الح ة         آالف: ع ات العام ال الخدم تماعي، وإهم رمان الإج ادية والح رص الإقتص دام الف ر، وإنع ق

 .ومظاهر القمع بواسطة أجهزة الدول
 

بتقييم أداء السجل   الأول يعنى   :  تتأتى الأهمية المحورية للحرية في عملية التنمية من مصدرين        
نموي،  تقدم الذي يتم إحرازه من خلال العملية التنمو            الت نى أن ال ية لا بد من تقييمه بالنظر إلى ما إذا    بمع

م تعضيدها وتوسعيها                د ت ناس ق ا ال تع به تي يتم انت الحريات ال بكفاءة الأداء والمصدر الثاني يعنى .  آ
نموي،  نى أن آل تقدم يحرز في مجال التنمية لا بد وأن يرتكز على التفاعل الحر بواسطة البشر                الت  بمع

آشرآاء، وليس آأطراف مستقبلة لنتائج البرامج التنموية التي تطبق واشتراآهم في إحراز التقدم المعني       
 .عليهم بواسطة طرف آخر

 
نظور الحرية، أن           ة م باقية من وجه تويات الفصول ال ذي يستعرض مح د الفصل الأول، ال يؤآ

ام بعدد من الأفعال ومن ثم تحقيق عدد من الحريات              نا من القي ي تكمين ثروة تكمن ف ائدة ال ذه إلا أن ه.  ف
ة ليست إستقصائية، بمعنى أن هنالك مؤثرات أخرى في حياة الأفراد، آما أنها ليست منتظمة، أي        العلاق

ثروة مع المؤثرات الأخرى              ع ال ي وق ناً ف ناك تباي وعليه فإن الإطار المفاهيمي الملائم للتنمية لابد  .  أن ه
 . الناس ويثمنونهاوأن يتعدى عملية تراآم الثروة لينظر إلى أبعاد حياتية أخرى تهم 

 
وم الحرية، على           نطوي مفه ا ي ليات " آم رار وفعل الأشياء،       "العم اذ الق تي تسمح بحرية إتخ  ال

ة     " وعلى    عدم "وينشأ .   التي تتوفر للناس، آل حسب ظروفه  الشخصية والإجتماعية  "الفرص الواقعي
) الإنتخاب الحر والتصويتعلى سبيل المثال الإخلال بفرص (عن طريق عدم آفاية العمليات       " الحرية 

ة الفرص المتوفرة للأفراد لتحقيق ما يودون تحقيقه، حتى ولو آان على مستوى                   أو من خلال عدم آفاي
بما في ذلك الفرص الأولية، آالمقدرة على تفادي الوفاة المبكرة أو عدم التعرض  (الإحتياجات الأساسية     

 ).للجوع القسري
 

نمية       نظر إلى الت لية لتو  "بال ، أو "إستطاعة"ينصب الإهتمام على توسيع    " سيع حريات البشر  آعم
درة " اة لديهم من الأسباب ما يدعوهم               "مق ا، أو حي ي تحقيقه نونها، أو يرغبون ف اة يثم وا حي ناس ليحي ، ال

نها  وم     .  لتثمي لعب مفه وم الدخل في تعريف رفاه        " الإستطاعة "وي بديل لمفه ليل آ ي التح اً ف دوراً محوري
عو   ا يس ناس وم اً    ال نموي عموم م الأداء الت ي تقيي ه وف تخدام    .  ن إلى تحقيق وص إس ي خص ظ ف ويلاح

تقييم الأداء التنموي، أنه لم يقصد به وجود معيار وحيد ومحدد لمقارنة وترتيب التجارب           " الإستطاعة " ل
ريات ففي ظل تباين مكونات الحرية، وفي ظل الحاجة للأخذ بعين الإعتبار تفاوت الح.  التنموية المختلفة

ناص من وجود إتجاهات متضاربة في تجارب التنمية تحول دون التوصل           ه لا م راد، فإن الشخصية للأف
تجارب ذه ال لف ه امل لمخت رتيب آ ا .  إلى ت نمية على أنه لية الت نظر إلى عم إن ال ذا الأساس ف لى ه وع

 .ليق بكل منهالتوسيع حريات البشر يرمي إلى إيلاء مختلف جوانب عملية التنمية الإهتمام الذي ي
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 الأساس الفلسفي
 

نظور التنمية آعملية لتوسيع حريات البشر،                    ثالث الأساس الفلسفي لم ثاني وال ناول الفصلان ال ت
 ".الحرية و أساسيات العدل"و " غايات ووسائل التنمية"وذلك من خلال مناقشة 

 
 غايات ووسائل التنمية

 
ية  ة الأساس ريات البشر الغاي يع ح لية توس بر عم نمية  تعت تحقيق الت ية ل يلة الرئيس نمية والوس  للت

م     .  المرغوبة  ية  "ويمكن فه ة الأساس للحرية في عملية التنمية، ) الإنشائي(على أنها الدور البنائي  " الغاي
م  ن فه ا يمك ية " آم يلة الرئيس ي " الوس دور الأدوات ا ال لى أنه ائلي(ع نمية) الوس لية الت ي عم لحرية ف .  ل

بأهمية الحريات الحقيقية في إثراء حياة البشر، وتشتمل هذه الحريات على المقدرات ويُعنى الدور البنائي 
رمان    واع الح لف أن تفادي مخت ة ل بكرة   (الأولي اة الم حة، والوف تلال الص تغذية، وإع وء ال وع، وس ) الج

واع الحريات المرتبطة بالمعرفة والتعليم والمشارآة السياسية            لف أن تمتاع بمخت ى الدور بينما يُعن .  والإس
ي    ائلي (الأدوات لحرية بالطريقة التي تساهم بها مختلف أنواع الحقوق والفرص والإستحقاقات في            ) الوس ل

بطة      .  توسيع حريات البشر   لف الحريات مرت ة أن مخت ي حقيق نمية ف يلة للت لية الحرية آوس وتكمن فاع
 .رى من الحريةببعضها البعض وأن الحرية في جانب تساعد آثيراً في إضطراد الأنواع الأخ

 
ات الإنشائية للحرية، تم الترآيز على خمسة                     تنباط عدد من المكون ة إس رغم من إمكاني وعلى ال
ة بعدد من قضايا السياسات التي تتطلب إهتماماً خاصاً، وتتميز هذه الحريات      برت ذات علاق جوانب إعت

ي توسيع إستطاعة الفرد للعيش بحرية،                   اهم ف نها يس لاً م أن آ ائلية ب  آما أنها تكمل وتعضد بعضها  الوس
 :وقد إشتملت هذه الحريات الوسائلية على ما يلي.  البعض

 
  بمعناها العريض، بما في ذلك الحقوق المدنية، التي تتعلق بالفرص المتاحة     :الحريات السياسية   •

رروا من سيحكمهم وعلى أي مبادئ، وليراقبوا وينتقدوا ويحاسبوا السلطات، وليعبروا            ناس ليق لل
رروا الإنضمام لمختلف الأحزاب السياسية           ع  م من خلال صحافة حرة، وليق وتشتمل .  ن آرائه

الحريات السياسية على الإستحقاقات المتوفرة في النظم الديموقراطية بمعناها الواسع بما في ذلك 
 .فرص السجال السياسي والمعارضة والنقد وحرية المشارآة السياسية

 
تعلق بالفرص المتاحة للأفراد لإستغلال الموارد الإقتصادية لأغراض   وت:التسهيلات الإقتصادية •

وتعتمد الإستحقاقات الإقتصادية للفرد على ما يملكه من موارد أو          .  الإستهلاك والإنتاج والتبادل  
وللمدى .  ما هو متاح منها لإستخدامه وعلى ظروف التبادل مثل الأسعار النسبية وعمل الأسواق

ه ع        ترتب في ذي ي ذه الزيادة في تعزيز مقابل               ال نعكس ه م، ت روات الأم ادة ث نمية زي لية الت لى عم
تحقاقات الإقتصادية للسكان      نافع التنمية تلعب               .  للإس ع م بارات توزي ه من الواضح أن إعت ولعل

ن الدخل القومي والثروة، من جانب، وإستحقاقات الأفراد والأسر،                     ة بي ي العلاق اً ف دوراً محوري
راد والأسر يترتب عليها                   ف.  من جانب آخر      ن الأف ثروة بي ي الدخل وال زيادات ف ع ال ة توزي كيفي

 .فروقات ذات مغزى من الحريات التي يتمتع بها الأفراد
 

تماعية    • ي المجالات التي تؤثر في الحريات                 :الفرص الإج تماعية ف بات الإج ذه بالترتي لق ه   وتتع
بة، آالترت             اة طي وا حي راد ليعيش تاحة للأف ة الم بات المتعلقة بالتعليم والصحة    الحقيقي ولا تقتصر  . ي

راد فحسب وإنما تمتد لتؤثر على تفعيل مشارآتهم          لحياة الخاصة للأف ذه الخدمات ل ثل ه ة م أهمي
 ).تمعن، على سبيل المثال، دور الأمية(في النشاطات الإقتصادية والسياسية 
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ناس في إطار المجتمع، وهو أمر   وتتعلق هذه بتعزيز الثقة في التعامل بين ال   :ضمانات الشفافية   •
ن الأفراد على أساس من ضمان الإفصاح والسلاسة           تعامل بي ي ال لق بالحرية ف وتلعب هذه .  يتع

الضمانات دوراً واضحاً في الحد من الممارسات الفاسدة وعدم المسؤولية المالية والتعامل بنوايا              
 .مبطنة وغير معلنة

 
ائي      • ان الوق ائي (الأم ترافاً   : )الحم ا آانت آفاءة تنظيم وعمل النظام الإقتصادي، فإن           إع ه مهم بأن

تيجة                اة ن بير من الحرمان والمعان در آ ة من الإنكشاف تعرضهم لق ي حال ناس ف ناك بعض ال ه
اتهم اط حي لباً على أنم ر س تي تؤث ة ال تغيرات الفجائي بكات .  ال توفير ش نى ب ائي يع ان الوق والأم

لولة دون           تماعية، للحي ة إج ة ورعاي ي شراك الفقر المدقع، وفي           حماي ذه الشرائح ف ثل ه وع م وق
وت  وع والم ان الج تة   .  بعض الأحي ية ثاب بات مؤسس لى ترتي ائي ع ان الوق ال الأم تمل مج ويش

لية           (ومستمرة    نح الدخ تماعي، والم رامج الضمان الإج ات، وب وترتيبات إنتقالية حسبما   ) آالإعان
 ).المجاعة والبرامج العامة للتشغيلآبرامج العون الطارئة في حالات (تتطلبه الظروف 

 
 : الحرية وأساسيات العدل

 
لف طرق تقييم السياسات الإقتصادية والإجتماعية             ثالث الأساس الفلسفي لمخت ناقش الفصل ال .  ي

تند آل واحدة من هذه الطرق على هدف للرفاه الإجتماعي ينطوي بدوره على قيم أخلاقية، آاستناد         وتس
ة    نفعة "مقارب ة          على " الم تناد مقارب راد، واس على الحريات الطبيعية   " العدل و الإنصاف  " تفضيلات الأف

ة        تناد مقارب راد، واس راد     " حرية الإرادة  "للأف وق الأف ويلاحظ أن آل هدف للرفاه الإجتماعي       .  على حق
تماعية ومن ثم على رفاه                        ة الإج م على الحال ه الحك تم من خلال تماعي ي لعدل الإج وم ل نطوي على مفه ي

ن توى           ال لى مح تمد ع رق يع ذه الط ن ه تخدام أي م تماعية باس ة الإج لى الحال م ع ث أن الحك اس، حي
تي تستخدمها في صياغة هدفها الإجتماعي         لومات ال ومع ملاحظة أن لكل من هذه الطرق مزاياها        .  المع

تقل    إن الفصل ين ان، ف اه الإنس ة نظر رف ن وجه تماعية م ة الإج تقييم الحال لق ب ا يتع  إلى ونواقصها فيم
ة      استطاعتهم للقيام بأفعال من شأنها    " التي يتمتع بها الناس بمعنى      " الحريات الحقيقية  "استعراض مقارب

 ".الاستطاعة " ، وهي مقاربة "تحقيق نوع الحياة التي يرغبون فيها
 

وم         يعني مقدرة الأفراد على القيام بمختلف الأفعال التي من       " الإستطاعة"يوضح الفصل أن مفه
بين تحقيق أهداف " الإستطاعة"وتتراوح .  مكينهم من تحقيق نوع الحياة التي يرغبون في تحقيقهاشأنها ت

اة    ي حي ة ف ارآة الفعال ة آالمش داف راقي ق أه ة إلى تحقي تغذية ملائم رد ب تع الف أن يتم ية، آ ة وأساس أولي
ذات      ترام ال وم         .  المجتمع وآإح إن مفه م ف يقية المتاحة للفرد   يتطابق مع الحرية الحق   " الإستطاعة "ومن ث

اة        اليب الحي لف أس بالصيغ " الإستطاعة"ويشير الفصل، بعجالة إلى إمكانية تمثيل مفهوم   .  لممارسة مخت
تعارف عليها في نظرية الرفاه، ومن ثم إلى طرق التحليل المقابلة، ويحيل القارئ إلى عدد              الرياضية الم

 ). في هذه المقالة، على سبيل المثالأنظر قائمة المراجع(من آتابات المؤلف في هذا الصدد 
 

ثالث أيضاً أن استخدام مقاربة            بين الفصل ال في الحكم على الأحوال الإجتماعية " الاستطاعة"وي
ة نظر رفاه الإنسان سيتطلب، مثله في ذلك مثل استخدام بقية المقاربات، تحديد أوزان صريحة            من وجه

ويعترف هذا الفصل .   التغذية، التعليم، الأمان والمشارآةالصحة،: لتقييم مختلف مكونات الحياة الكريمة    
دداً من الصعوبات التطبيقية التي تعترض قياس عدد آبير من مكونات       نالك ع ، الأمر "الإستطاعة"أن ه

ذي يحول دون صياغة مؤشر تجميعي           رغم من ذلك فإنه يوضح عدداً من الطرق التطبيقية       . ال وعلى ال
 :ام مقاربة الإستطاعة على النحو التاليالتي يمكن اتباعها لإستخد

 
ات الإستطاعة في شكل متجه    : الطريقة المباشرة    - ة مكون وتتضمن هذه . وتتطلب مقارن

رعية هي    ة طرق ف ة "الطريقة ثلاث ة الإجمالي ات  " (المقارن ة مكون تمل على مقارن وتش
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ر  وع آخ توزيع أو أي موض ة ال دم عدال ر أو ع ر الفق ة نظ ن وجه تطاعة م و ) الإس
امل     ا" ر الك ترتيب غي تمل على ترتيب بعض المكونات دون السعي نحو ترتيب           " (ل ويش

امل  وتنطوي على مقارنة نوع معين من الإستطاعة       " (مقارنة الإستطاعة المميزة  "و  ) آ
 ).يتم إختيارها آبؤرة للإهتمام، دون محاولة التغطية الشاملة

 
لية    - تخدام الطرق ال         :الطريقة التكمي تمرار إس ليدية للمقارنات بين الأفراد    وتتطلب إس تق

ات بإعتبارات من مقاربة             ذه المقارن لة ه ي فضاء الدخل، وتكم ويمكن ".  الإستطاعة"ف
ة المباشرة               أخذ شكل المقارن لي أن ي لجانب التكمي ال تم القيام بها    "ل أو عن طريق   " لأفع

رعاية الصحية والوصول إليها، وشو                     توفر ال ال، آ ذه الأفع ثل ه بر عن م اهد عوامل تع
لة، وتفشي ظاهرة                نوع على مستوى العائ وارد حسب ال ي تخصيص الم ز ف وجود تحي

 .البطالة ومعدلها
 

ر المباشرة      - ل مقياس الدخل، بالأخذ بعين الإعتبار بعض    :الطريقة غي وتهدف إلى تعدي
، آتعديل الدخل إلى أسفل لإعتبارات الأمية وإلى أعلى لإعتبارات "الإستطاعة"مكونات 
ليم وال ه    التع م تحقيق ا ت ة م م مقارن ن ث رفة، وم ات   .  مع ريقة إلى أدبي ذه الط تمي ه وتن

 ".موازين التساوي"
 

 تطبيقات وإيضاحات
 

نظور              بيقات لم ة الفصول على تط تملت بقي نمية آتوسيع لحريات البشر       "إش على عدد من    " الت
 :جوانب وقضايا التنمية، نستعرضها فيما يلي في أجزاء فرعية

 
  لإستطاعةالفقر آحرمان من ا

 
يلاحظ في الفصل الرابع أنه يمكن النظر إلى الفقر على أنه حرمان من الإستطاعة، عوضاً عن                
أنه حالة تــــــــــدنٍ للدخل، دون أن يعني ذلك إنكاراً لمقولة أن تدنى الدخل يمثل أحد أهم محددات الفقر، 

ك أن تدني الدخل هو أحد الأسباب الأساسية للحرمان من الإست           وتتجلى هذه الأسباب في إعادة .  طاعةذل
توجه في تحليل الفقر بعيداً عن الترآيز على الدخل، حيث أن الحرمان       له أهمية جوهرية " الاستطاعة"ال

لدخل؛ آما أن هناك محددات أخرى للحرمان من الاستطاعة، ومن ثم للفقر،                ة ل ة الأدواتي ة بالأهمي مقارن
ليه فإن ال         تدني الدخل، وع دخل ليس هو الأداة الوحيدة في خلق الاستطاعة؛ آذلك فإن العلاقة بالإضافة ل

ي الدخل وتدني الإستطاعة تتفاوت بين المجتمعات وبين العوائل والأسر وبين الأفراد،       ن تدن ة بي الأدواتي
ر     راد والأس ة بالأف روطاً بالظروف المحيط ون مش ا يك ادة م تطاعة ع لى الإس ع الدخل ع نى أن وق بمع

 .والمجتمعات
 

نقطة المتعلقة بالتفاوت بين المجتمعات بأهمية خاصة عند التطرق لتقييم البرامج العامة             م ال وتتس
 :التي تهدف للإقلال من الفقر وعدم المساواة، وذلك للأسباب التالية

 
تأثر بطريقة أساسية بالأعمار                 )1( ن الدخل والاستطاعة ت ة بي إحتياجات الأطفال  (أن العلاق

تياجات المس   ابل إح ي مق تماعي   ) نينف دور الإج نوع وال اب  (وبال ؤولية الإنج آمس
تقاليد ادات وال لى الع بة ع لية المترت تزامات العائ رافي ) والإل الموقع الجغ تعرض (وب آال

لجفاف والتصحر وعدم الأمان والعنف في المدن الكبرى         وبالأمراض المتفشية وبعدد ) ل
 .من العوامل الأخرى التي تخرج عن نطاق تحكم الأفراد
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ي حالة الحرمان من الدخل ومحنة تحويل الدخل        ي )2( لحرمان ف اقم ل ناك تف مكن أن يكون ه
ياء ل الأش تطاعة لفع لى  .  إلى إس ول ع ليهم الحص عب ع ى يص اقون والمرض فالمع

ثر         تطاعة أآ ل إلى إس ل الدخ ن تحوي لان م رض يجع ة والم ا أن الإعاق ائف، آم وظ
ذه الحالات دخلاً أآبر من ذل              بت ه ا تطل ك الذي يحتاجه الشخص العادي     صعوبة، وربم

تحقيق نفس مستوى الإستطاعة       ، بمعنى الحرمان من    "الفقر الحقيقي "ويعني ذلك أن    .  ل
 .الإستطاعة، أآثر حدة من الفقر الذي تعكسه القياسات المستندة إلى الدخل فقط

 
ي بعض المجتمعات التي                  )3( ل ف ي داخل الأسر والعوائ توزيع الدخل ف تأثر الإستطاعة ب ت

ؤدي إلى تباين              تسود    ا ي ريقيا، مم يا وشمال أف ة آس ي حال ا ف نوع، آم تحيز لل م ال ا قي فيه
ن   حية بي ناية الص تلاف الع تغذوية واخ حية وال ة الص وء الحال ات وس دلات الوفي مع

 .الجنسين
 

اء      )4( ي فض لق ف رمان مط ترجم إلى ح ن أن ي ل يمك اء الدخ ي فض بي ف رمان النس إن الح
راء ف        ة الفق ي حال ا ف تي تفضي إلى      الإستطاعة، آم رة ال تقدمة، وهي الظاه دول الم ي ال

 .الإستقصاء الإجتماعي
 

ي تحليل الفقر يُمَكِّن من تعميق فهم طبيعة وأسباب                    نظور الإستطاعة ف إن م ذا الأساس ف على ه
ك بنقل الإهتمام الأولي بعيداً عن الوسائل، آالدخل، نحو الغايات التي يرغب الناس               ر والحرمان وذل الفق

 .ا، ومن ثم نحو الحريات التي يحتاجونها لتحقيق هذه الغاياتفي تحقيقه
 

بطالة آشكل من أشكال الحرمان من الإستطاعة، ويوضح الفصل الرابع          بار ال ويُمكن أيضاً إعت
دان الدخل هو آل ما يترتب على البطالة، فإن مثل هذه الحالة يمكن معالجتها عن طريق          ان فق ه إذا آ أن

تماعي      رامج الضمان الإج ا في أوروبا       ب أما إذا آان ما يترتب على البطالة أآثر .   وتعويض الدخول آم
من ذلك ويؤثر على حياة الأفراد محدثاً بذلك حرماناً في مجالات أخرى، فإن المعالجة عن طريق برامج 

تكون محدودة الأثر       تماعي س وهنالك شواهد آثيرة توضح أن للبطالة آثار اجتماعية مدمرة .الضمان الإج
ت  دان المهارات والثقة بالنفس، وزيادة الأوجاع         تش لعمل، وفق ز ل دان الحاف ية، وفق مل على الضغوط النفس

والأمراض، وتفكك الأسر والعلاقات الأسرية، وتفكك الحياة الإجتماعية، وتعميق الإستقصاء الإجتماعي        
نوعية اواة ال دم المس ق ع رقي وتعمي نزاع الع اقم ال لبية ت. وتف ار الس ذه الآث ات آل ه لف مكون لق بمخت تع

ها      ن عكس ل م لى الدخ ز ع تي ترآ ات ال تمكن المقارب ر، لا ت تاحة للبش ريات الم نى الح تطاعة بمع الإس
 .بطريقة صريحة

 
 الأسواق والدولة والفرص الإجتماعية

 
روط    وارد تحت ش اءة تخصيص الم ال آف ي مج واق ف ة الأس لى أهمي امس ع د الفصل الخ يؤآ

لة، ويوضح أن  ية الكام رفاه  التنافس م ال ال تعظي ي مج وارد ف اءة تخصيص الم بة على آف تيجة المترت  الن
نظوراً إليه من جانب المنفعة يمكن إثباتها آذلك في مجال تعظيم الرفاه الإجتماعي منظوراً        تماعي م الإج

إلا أن آفاءة تخصيص الموارد، والنتائج المترتبة عليها فيما يتعلق .  إليه من جانب الإستطاعة والحريات
 .بتعظيم الرفاه الإجتماعي في آلا الحالتين، لا تضمن عدالة التوزيع

 
ة عندما يكون هنالك              ع  الحريات الحقيقي ة توزي ي إطار عدم عدال دة ف ثر ح وتصبح المشكلة أآ

في مثل هذه الحالات، فإن فاعلية آلية الأسواق تحتاج إلى إجراءات           .  تعضيد لمظاهر قصور الإستطاعة   
 . خلق الفرص الإجتماعية الأساسية لأغراض العدالة الإجتماعية والعدلتكميلية، تهدف إلى
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اب بعض       واق وغي وهات الأس ر تش لف مظاه ن مخت اني م تي تع نامية، ال دول ال ار ال ي إط وف
بادرات في السياسة العامة لخلق الفرص الإجتماعية تكتسب           اذ م إن الحاجة إلى إتخ الأسواق الأخرى، ف

برى    ة آ ي مجال التع   : أهمي ومثل هذه السياسات العامة،    .  ليم والصحة وإعادة توزيع الأصول الإنتاجية     ف
من شأنها تمكين الناس من المشارآة مباشرة في التوسع الإقتصادي والتقدم الإجتماعي وأخذ نصيبهم من 

ذا التوسع    لية لآليات السوق، بما حققته دول شمال            . ه بادرات التكمي ذه الم ثل ه ة م ويوضح الفصل أهمي
يا    شرق  ا فيها اليابان   ( آس من نجاحات في تحقيق التنمية بالإستثمار في مجالي التعليم والصحة، وفي      ) بم

وقد شكلت هذه التجربة التنموية دحضاً لكل      . تنفيذ برامج لإعادة توزيع الأصول الإنتاجية لغالبية السكان       
تي تقول بأن        ولات ال .  يع الدول النامية طلبها أو تحقيقهامن الكماليات التي لا تستط " التنمية البشرية "المق

ك تدلل تجربة مجموعة هذه الدول أن التنمية البشرية هي في أساسياتها حليف للفقراء يمكن الإعتماد               آذل
 .عليه

 
 أهمية الديموقراطية

 
بات الإقتصادية   ناية بالمتطل ة للع ان الحاج ليدية حول طغي لمقولة التق ادس ل يتصدى الفصل الس

لفق ية ل نها  الأساس ل م ي ظل آ تاحة ف ريات الم م والح كال الحك ثي بأش تمام التحدي ن الإه اً ع .  راء عوض
أن المشكلة قد تمت صياغتها بطريقة مضللة وخاطئة وأنه متى ما تم             ذا الفصل ب ي ه اتب ف ويحاجج الك

تداخل بين الحريات السياسية من جانب وفهم وتلبية الحاجات الإقتصادية الأساسية من جا                 تيعاب ال نب إس
ريات        ناية بالح ة الع ن أهمي تقص م ادية لا ين ية الإقتص ناية بالقض ة للع اح الحاج ر، سيتضح أن إلح آخ

نها                  زيد م ل ي م، ب لف أشكال الحك تاحة تحت مخت ية الم ويوضح الفصل ثلاثة إعتبارات منفصلة      . السياس
ة وهي        ذه الأهمي ثل ه وق المدنية لحي          :  لم ية والحق لحريات السياس ة المباشرة ل اة الناس وذلك فيما الأهمي

الذي تلعبه الحريات السياسية والحقوق " الأدواتي"يتعلق بإستطاعتهم لفعل الأشياء التي يثمنونها؛ والدور 
ناية                ك الحاجة للع ي ذل ا ف ية والإقتصادية، بم بهم السياس بير عن مطال ناس من التع ن ال ي تمكي ة ف المدني

دور   ية؛ وال ادية الأساس بات الإقتص توفير المتطل ائي"ب وق   " الإنش ية والحق ريات السياس به الح ذي تلع ال
ناس من بلورة وصياغة إحتياجاتهم، بما في ذلك فهم الحاجات الإقتصادية الأساسية             ن ال ي تمكي ة ف المدني

 .في إطار مجتمعاتهم
 

ناس         تماعية لل اً إج راطية فرص م الديموق كال الحك ثل أش بارات، تم ذه الإعت ن ه اس م لى أس ع
ة    تماعية المرغوبة، حيث يمكن للناس إستغلال             للمشارآة الفعال تغيرات الإقتصادية والإج ي إحداث ال  ف

وعلى الرغم من ذلك، فإن تحديد الممارسة       . الحريات المتاحة للتعبير عن إحتياجاتهم بطريقة أآثر فعالية       
 .مالديموقراطية لتؤتى أُآلها بأقصى طاقتها سيظل تحدياً يواجه الحديث والتليد من أشكال الحك

 
 المجاعات والكوارث الأخرى

 
ثل الفصل السابع أحد أهم الإيضاحات لمفهوم التنمية    ، بمعنى أن منع "آعملية لتوسيع الحرية"يم

وع الكوارث المدمرة يعضد من تمتع الناس بالأمان والحماية         والعلاقة بينهما لها . حدوث المجاعات ووق
ائية وجوانب     ة "جوانب إنش اتب  ".  أدواتي رق الك رة        ويف ر، آظاه ن القضاء على الفق ذا الفصل بي ي ه  ف

وز والحرمان والمجاعات، خصوصاً في ما                 ع والع لفقر المدق نع الحدوث الفجائي ل م ، وم لحرمان المقي ل
ا هو مطلوب من المؤسسات من أفعال وسياسات، ملاحظاً أن تحقيق النجاح في مقابلة التحدي              لق بم يتع

رة الأولى لا يضمن         ذي تفرضه الظاه وأشهر .   النجاح في مقابلة التحدي الذي تفرضه الظاهرة الثانية   ال
الأمثلة في هذا الصدد هو، مقارنة الأداء التنموي للصين والهند حيث نجحت الصين في تعضيد إستطاعة 
تاريخ المسجل، مات على إثرها                   ي ال م رصدها ف بر مجاعة ت ا شهدت حدوث أآ توقعة إلا أنه اة الم الحي

ي    ليون ش    30حوال ي عامي     م ك ف اب فشل مبادرة    1959 و 1958خص، وذل ي أعق الوثبة الكبرى " ف
ام  ي تعضيد إستطاعة الحياة المتوقعة، إلا أنها، لم تشهد          ".  للأم نجاح ف ند نفس ال م تسجل اله ابل ل وبالمق
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ام    ي ع تقلالها ف نذ اس ة م دوث مجاع ات    1947ح ال المجاع ي مج ي الأداء ف تفاوت ف ذا ال زى ه ، ويع
ري توى الح ريات  لمح ندي ح راطي اله نظام الديموق اح ال ن أت ي حي لدين، فف ية للب ة السياس ي الأنظم ات ف

بير من خلال الصحافة الحرة التي نبهت إلى مختلف قضايا السياسات ومختلف المخاطر التي تهدد                  التع
 .المجتمع، إلاّ أن النظام الشمولي في الصين لم يوفر أي قدر من حريات التعبير

 
، أي السلع  "إستحقاقات البشر "ضاً أن المجاعات عادة ما تحدث نتيجة لإنهيار         ويوضح الفصل أي  

ذاء                  لق بسلع الغ ا يتع ا، خصوصاً فيم تلاآها والتصرف فيه نهم إم تي يمك ثل هذا   .  والخدمات ال ويقف م
لمجاعات على أنها انعكاس لنقص في إنتاج                  ائع ل ع التفسير الش ي تعارض شامل م لمجاعات ف التفسير ل

ذاء أ   لية            الغ ي الأسواق المح نه ف ي المعروض م صٍ ف تمد  .  و نق على هباتهم من " إستحقاقات البشر"وتع
تاجية      ال   (الأصول الإن العمل، والأرض، ورأس الم ، وعلى الإمكانات الإنتاجية ومختلف إستخداماتها  )آ

ا تمثلها الفنون الإنتاجية، وعلى شروط التبادل التجاري           وعلى ).  يدةالتي يمكن أن تتغير بسرعة شد     (آم
تغير شروط التبادل التجاري في     :  أساس من هذا الفهم، تتعدد الأسباب الكامنة خلف إنهيار الإستحقاقات          

لف الأسواق؛ وإزدياد البطالة بمعدلات مرتفعة نتيجة لكوارث طبيعية آالفيضانات والجفاف؛ وإعادة        مخت
 .هيكلة القطاعات الإقتصادية

 
 يدور النساء والتغيير الإجتماع

 
ي   ه ف اهمن ب ا يمكن أن يس ي م تمع، وف ي المج اء ف تاحة للنس ثامن بالحريات الم تم الفصل ال اه

تماعي      تغير الإج ندة حرآة       .  إحداث ال ذا الصدد أن أج ي ه قد تضمنت " حريات حقوق المرأة"ولاحظ ف
ي المجتمع بمعاملة مساوية للمعاملة التي يلقاها الرجل             رأة ف ا، أن تحظى الم امين هم ن ه  خصوصاً هدفي

لفة، وأن ينفك إسارها من المعوقات التي تعرقل قيامها بدور فعال في مجريات       ي مجالات العمل المخت ف
تمع  م المج تي ته ور ال رأة على الهدف الأول، .  الأم وق الم ز الحرآات النشطة لحق ان ترآي د آ ذا وق ه

ذي يمكن وصفه بهدف          اه المرأة  "وال ي حظه من الإهتمام حديثاً،     وقد أخذ الهدف الثان   . في المجتمع "  رف
ذي يمكن وصفه بهدف              رأة  "وهو الهدف ال ذا الهدف أن يكف المجتمع عن النظر          ".  دور الم نى ه ويع

لمرأة آمتلقية لمساعدات تزيد من رفاهيتها، وإنما ينظر لها آشريك فاعل في إحداث التغيير الإجتماعي            ل
 .ءالذي من شأنه أن يؤثر على النساء والرجال على حد سوا

 
ولعل أهم الأمثلة التي يمكن أن تساق في مجال الدور الفاعل للمرأة في المجتمع هو، دورها في               
ال والرضع، ودورها في                   ات الأطف م إنخفاض معدلات وفي ال، ومن ث اة للأطف م فرص الحي مجال تعظي

م إنخفاض معدلات الخصوبة        لية الإنجاب، ومن ث يد عم رجة في وآلا هذين المجالين له أهمية ح .  ترش
اء       ي فض ترجمة ف تمع م راد المج تاحة لأف ريات الم يع الح لى توس ا ع ث إنطوائه ن حي نمية م لية الت عم

تين نجد أن رفاه المرأة يؤثر تأثيراً مباشراً، ويلعب دوراً محورياً آوسيط                 ".  الإستطاعة " وفي آلا الحال
 .في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع

 
 السكان والغذاء والحرية

 
ناول الكاتب قضية الحرية في مجال الإنجاب          وفي ا   ثامن، يت بط بالفصل ال .  لفصل التاسع، المرت

ن توجه          تاريخية، بي ناحية ال ارن، من ال تس، ويق ليزي الشهير، الذي يقول بأهمية فرض    مال  القس الإنج
ة الإنفجار السكاني؛ وتوجه            تفادي آارث راه ل كانية بالإآ لمفكر ، عالم الرياضيات واآوندورستسياسة س

دل الخصوبة، آنتيجة للحريات في مجال              تمية إنخفاض مع ال بح ذي ق ثس، ال ذي عاصر مال الفرنسي ال
 . الإنجاب
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ي إطار قضية أزمة                        ثار ف ا ت ادة م ذا الفصل أن قضية الإنفجار السكاني ع ي ه اتب ف بين الك وي
ة العمل على خفض معدلات نمو                      قاطها على أهمي تم إس م ي الم، ومن ث ي الع ذاء ف السكان عن طريق الغ

نامية            دول ال ي ال وعلى الرغم من أن قضية أزمة الغذاء قد تمت صياغتها       .  خفض معدلات الخصوبة ف
بير من المبالغة غير المبررة، إلا أن هناك أسباباً وجيهة للسعى نحو إيجاد طرق ووسائل لخفض               در آ بق

نامية          دول ال ي ال فإن أنجع السبل لتحقيق " و الحرية التنمية صن "وفي إطار مقاربة    .  معدلات الخصوبة ف
ك تتمثل في تلك التي تربط ربطاً وثيقاً بين مبادرات السياسة العامة التي تستهدف تعزيز المساواة بين                ذل

رأة    رية الم ز ح رجل وتعزي رأة وال لمرأة   (الم ائف ل لق الوظ حية وخ رعاية الص ليم وال لال التع ن خ ) م
ن خلال قوة إتخاذ القرار بواسطة الآباء والأمهات المحتملين، م(والمسؤولية الفردية على مستوى العائلة 
رارات بواسطة الأمهات        اءة هذه الطريقة في الترابط الوثيق بين رفاه صغار         ).  خصوصاً الق وتكمن آف

 .الأمهات ودورهن في إحداث التغيير الإجتماعي
 

آراه في مجال الإنجاب ويذآر في هذا الصدد أنه لا تتوفر شواهد تجريبية توضح أن سياسات الإ
أتي بها التغير الإجتماعي الطوعي             تي ي لك ال تائج أسرع من ت ؤدي إلى ن وعلى العكس من ذلك، فإن .  ت

ا يثبت أن سياسات الإآراه في هذا المجال يترتب عليها نتائج سلبية أخرى، بالإضافة إلى خرقها        ناك م ه
الرضع، خصوصاً في تلك المجتمعات ذات      لحرية الإنجاب،  وبالأخص في مجال زيادة معدلات وفيات           

 .التقاليد التي تفضل إنجاب الأطفال الذآور، آما حدث في الصين على سبيل المثال
 

ة على الرفاه الإقتصادي،                        ار الإيجابي ط من الآث تأتى فق ة خفض معدلات الخصوبة لا ت إن أهمي
ريات      لى ح رتفعة ع وبة الم دلات الخص لبي لمع ع الس ن الوق اً م ا أيض اء  وإنم اً النس ر، وخصوص  البش

وعليه، فإنه إذا آانت هناك ثمة      .  على تحقيق نوع الحياة التي يثمنونها     " إستطاعتهن"صغيرات السن، و    
 .مشكلة سكانية فإن حلها يتأتى من خلال توسيع حريات صغار الأمهات

 
 الثقافة وحقوق الإنسان

 
ي الع            ر ف وق الإنسان من تأثي ته حرآة حق ا حقق رغم مم ي   وعلى ال اتب يلاحظ ف الم، إلا أن الك

ا لا تزال عرضة للنقد من آثير من الجهات المؤثرة               ويمكن تلخيص أوجه النقد هذه .  الفصل العاشر أنه
ي ثلاث مجالات هي     مجال شرعية حقوق الإنسان؛ ومجال تماسك وترابط وقوة منطق الدعوة لحقوق : ف

 .الإنسان؛ ومجال البعد الثقافي
 

نقد الموجه ل       ني ال وق الإنسان                     يع تأتى لحق ن ي ي مجال شرعيتها بقضية من أي وق الإنسان ف حق
زة تشريعية في الدولة تقوم بصياغة هذه الحقوق في أدوات تشريعية        ة دون وجود أجه وضعيتها القانوني
وق       لة الحق ية مقاب نطقها بقض ك م ال تماس ي مج ان ف وق الإنس ه لحق نقد الموج ني ال نما يع ة؟ بي وقانوني

 .ى توفر مؤسسات، أو جهات، يناط بها مراعاة توفر هذه الحقوقبالواجبات بمعن
 

ويعتبر النقد الموجه لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأسس الأخلاقية لهذه الحقوق من أهم التحفظات 
ا              ائد حوله ي الس ي الجدل الدول ثار ف تي ت ذا النقد حول عالمية حقوق الإنسان، بمعنى أن      .  ال تمحور ه وي

وق الإنسان تتأتى من القيم الأخلاقية التي تلقى قبولاً عاماً في المجتمع             السلطة الأخلاقي    وفي مثل .  ة لحق
ماذا لو آانت هنالك مجتمعات لا تقيم وزناً يذآر لمثل هذه الحقوق؟ وعادة : هذه الحالة يثار السؤال التالي

 :ي هذا الصدد ما يليويلاحظ ف.  ما يثار هذا النقد بالرجوع إلى القيم الثقافية للمجتمع الآسيوي
 

تعميم حول وجود         • ة ال يصطدم بالتنوع والتعدد الثقافي لهذا الإقليم  " قيم ثقافية آسيوية    " إن محاول
 .من سكان العالم% 60المترامي الأطراف الذي يسكنه حوالي 
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د        • لطة، ق وع للس تبداد والخض ات الإس ليها أخلاقي ن ع يوية، دون أن تهيم ثقافية الآس م ال إن القي
 .ملت على قيم التسامح من خلال فلسفاتها الإجتماعية وأدبياتها الوضعية ورسالاتها السماويةإشت

 
لحياة الكريمة في المجتمع تحتوى على مكونين       • ة الحرية الشخصية ل رة أهمي قيمة الحرية : إن فك

لذين    ة ضمانها ل م أهمي ن ث ا وم ي ذاته تحقون"الشخصية ف ي  " يس اواة ف ا، والمس تمتاع به الإس
ا بين جميع أفراد المجتمع       الا تمتاع به وفي هذا الصدد لا    .  آذلك الحال بالنسبة لقيمة التسامح    .  س

ذه القيم مقارنة                    راعاة ه ي م تفرد ف وع من ال أي ن ة، ب ة تاريخي ربي، من ناحي تميز المجتمع الغ ي
 .بالمجتمعات الأخرى، ومن بينها المجتمعات الآسيوية

 
ربية ف           • ثقافية الغ م ال ان القي اط معيشية مرتبطة بهذه القيم لا              إن طغي نة أنم راهن وهيم ي الوقت ال

اة للإنغلاق الثقافي، بدعوى الحفاظ على قيم ثقافية وأنماط للمعيشة بعينها،               بغي أن يكون مدع ين
ي مجال القراءة والكتابة والإطلاع                     ا يجب إستغلالها لتوسيع حريات وإستطاعات البشر ف وإنم

نيات            ه تق ا تحدث ع م تعامل م لومات   وال ليم       (المع ك من خلال التع تلاك المعلومات حول   ) وذل وإم
وذلك من خلال أجهزة الإعلام (مجريات الأمور حول العالم بما في ذلك التطور في القيم الثقافية 

رار             ) الحرة  اذ الق لية إتخ ي عم ة ف وذلك من خلال الإنتخابات الحرة والتمتع      (والمشارآة الحقيقي
 ).بالحريات المدنية

  
 تيار بواسطة المجتمع والسلوك الفرديالاخ

 
ناقش الفصل الحادي عشر دور القيم والتفكير المنطقي في تعزيز الحريات وفي عملية التنمية،      ي

ة     ه إلى مقارب ن أن توج تي يمك تقادات ال م الإن تعرض لأه ك بال ر "وذل ريات البش يع لح نمية آتوس ".  الت
نمية               ذا الفصل أن الت ي ه اتب ف لي "ويلاحظ الك تُعنى بالحاضر والمستقبل، " ة توسيع لحريات البشر    آعم

تند على                        ي الحاضر أن تس نا ف ي الحاضر، وأن من شأن أفعال ه ف ا نفعل تقبل بم نا تشكيل المس ه يمكن وأن
إلا أن هذا السياق المنطقي يتطلب توفر إطار ملائم لتقييم الأداء، . خيارات منطقية، بغية تشكيل المستقبل

ر قيم تحكم أنماط السلوك                ومؤسسات تعزز الأهداف      ا يتطلب توف تقييم، آم تزام بإطار ال تغاة، والإل  المب
 .وطريقة التفكير

 
اتب في هذا الفصل أن هناك عدداً من التحفظات الهامة على مثل هذه الطريقة لتشكيل                  بين الك وي

نه من المستحيل أولها، أنه في ظل تعدد تفضيلات الأفراد وتنوع قيمهم فإ.  المستقبل يتوجب التصدي لها
نطقي    تفكير الم تند إلى ال تمعي المس تقييم المج ق لل ار متس رية  . الوصول إلى إط تخدم نظ ا تس ادة م وع

رفاه   الات ال رتيب ح ن ت ن م راد وتمك ترم تفضيلات الأف تماعية تح تحالة الوصول إلى تفضيلات إج إس
لة    ريقة متكام تمعي بط تمعي    (المج يلات المج تحالة التفض نظرية إس رف ب ا يع تحفظ  ) ةم ذا ال ند له .  آس

ة المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي الذي تعتمد عليه، ألا                     نقطة المحوري نظرية ال ذه ال ويتناسى الإستشهاد به
وهو تفضيلات الأفراد حول حالات الرفاه الإجتماعي، ومن ثم يتناسى الإستشهاد بهذه النظرية أنه يمكن             

 الرفاه الإجتماعي، متى ما تغير المحتوى المعلوماتي الحصول على إطار ملائم للتقييم، وترتيب حالات       
 .للنظرية بعيداً عن تفضيلات الأفراد

 
لق بصعوبة تحقيق الأهداف التي يرمى                      ترحة، تتع ثار على الطريقة المق تي ت تحفظات ال اني ال ث

لة من الأحداث التي لم يقصد إلى تحقيق                     ا هو إلا سلس تاريخ م تقبل على أساس أن ال ي المس ا ف ها في إليه
 الشهيرة في آيفية عمل الإقتصاد بواسطة آدم سميثويعتمد هذا التحفظ على تفسير لمقولة .  المقام الأول

ة            د خفي ه من خلال ي لين في ه الإقتصادية يساعد في تحقيق        : "الفاع تعظيم فائدت رد، من خلال سعيه ل فالف
ه                  د خفي ك ي ي ذل ا تحرآه ف ائدة المجتمع آأنم م ف ك يعز       " تعظي ي ذل ز من تحقيق غاية لم تكن في    وهو ف

ردي          لوآه الف دأ س ندما ب ابه ع ذه الملاحظة على أن أهم النتائج لا تكون عادة مقصودة             .  حس رجمت ه وت
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تدائي    الفعل الإب و، أن يُمكننا التحليل المنطقي، من خلال           .  ب تقبل ه ي قضية تشكيل المس م ف ا يه إلا أن م
 .ير المقصودة والتحوط لها وتقليل آثارها السلبيةدراسة العلاقات السببية، من التنبؤ بالنتائج غ

 
وثالث التحفظات يعنى بطبيعة دوافع السلوك الإقتصادي، الذي يفترض فيه دافع الأنانية، لتعظيم  
د الشخصية، مما يعنى صعوبة تأسيس ترتيبات إجتماعية تتبنى قيماً مجتمعية أو أخلاقية أو إلتزاماً             الفوائ

راد وأن ويتناسى .  نحو الآخرين ند الأف زياً ع تواجد غري تمام بالآخرين ت م الإه تحفظ أن قي ذا ال ثل ه م
تراض الأنانية آإفتراض نمطي في النظرية الإقتصادية النيوآلاسيكية يكون مهما فقط في حالة دراسة                إف
توازن الإقتصادي الساآن المبني على تبادل السلع والخدمات، ولا يعنى بالضرورة إنسحابه على بقية                  ال

تماعية      اة الإج دة، ومتكررة، للسلوك الفردي المتسم بقدر             . نواحي الحي لة عدي ة بأمث اة اليومي وتزخز الحي
ويلاحظ في هذا الخصوص أن نجاح الرأسمالية، آنظام إقتصادي، قد .  آبير من المسؤولية تجاه المجتمع

ثقة           ا ال ن أهمه ة م م أخلاقي تمل على قي تماعية إش لقيم الإج تند على نظام ل لة   اس نزاهة ومقاب ة وال  والأمان
 .الإلتزامات
 

 الحرية الشخصية آإلتزام إجتماعي
 

ثاني عشر يبدأ الكاتب بإثارة السؤال المحوري التالي             ي الفصل ال إذا آان النظام العالمي الذي : ف
اذا هذا العدد الكبير من الناس                       م لم ان فه ه من الصعوبة بمك رحمة فإن فقة وال تميز بالش نفه ي ي آ نعيش ف

ن يرزحون تحت عبء الفقر والعوز والجوع والحرمان، ولماذا يموت الملايين من الأطفال آل سنة            ا لذي
وهنالك حجة قوية تقول بأن على . لنقص في الغذاء والدواء؟  ويلاحظ الكاتب أن هذه ليست قضية جديدة

ون في    ذي يعيش لعالم ال تماعي ل تغيير الإج نمية وال داث الت ؤولية إح هم مس ناس أنفس ا  .  هال م فإنه ن ث وم
 .مسؤولية الإنسانية جمعاء لتغيير هذه الأوضاع

 
ذا الجدل السؤال حول ما إذا آان من المهم أن يكون الأفراد أنفسهم مسؤولين عما        ثل ه ثير م وي
لى    لبية ع تأثيرات الس ن ال دد م راد ع ن الأف تمع م ؤولية المج لى مس ترتب ع ه ي لى أساس أن م، ع لم به ي

راد  الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الأفراد ليمارسوا "ر مهم، إلا أنه ينبغي ملاحظة أن    وهذا إعتبا .  الأف
ئية                     تماعية والبي بيراً على الظروف الشخصية والإج تماداً  آ تمد إع فالطفل ".  مسؤولياتهم الشخصية تع

ذي يحرم فرصة التعليم الأولى         كون صغير طوال حياته وليس فقط عندما ي " معوقاً"سيظل  ) الإبتدائي(ال
ال تحتاج إلى قراءة وآتابة وحساب            (السن    ام بأفع دم إستطاعته بالقي وعليه فإن المنطق الذي يقول   ).  آع

ردية وليس ضدها،   م المسؤولية الف ة لدع ثل حج تاحة يم ريات الم يع الح تمع بتوس وم المج ة أن يق بأهمي
ة بين الاثنين تعمل في الإتجاهين       ة والإستطاعة للقيام بعمل ما تفرض ففي غياب الحرية الحقيقي   .  فالعلاق

ذا الشيء أم لا، مما يعني أن هنالك مسؤولية تقع على الفرد في مثل                  رار فعل ه على الشخص واجب ق
 .وعلى هذا الأساس فإن الحرية هي ضرورية وآافية للمسؤولية.  هذا الوضع

 
 ملاحظات

 
تابات         راءة آ نون ق ن يدم ا هو    بروفسور سن  الذي ثير مم ي هذا الكتاب،   ، سيجدون الك ألوف ف  م

تخدام    ة إس ول آيفي بيقية ح ان، أو بالإيضاحات التط رفاه الإنس ية ل المحددات الرئيس ر ب لق الأم واء تع س
المنظور الموسع للتنمية في الحكم على الأداء التنموي لمختلف الأقطار، أو بالإلتزام المهني والإجتماعي 

اء  ه لإنش ن ودعوت راء والمعدمي اه الفق لمؤلف تج انل در الإنس ن ق رفع م تماعية ت ة إج ذه .  أنظم ولعل ه
الملاحظة ليست بمستغربة إذ يمثل الكتاب تتويجاً لبرنامج بحثي مقتدر ومنضبط ثابر المؤلف في إتباعه، 

وفي إتباعه لبرنامجه البحثي حول .  رغم مختلف المغريات ورغم آثرة المعوقات، طوال سنواته العلمية   
لية ا       اً لعم ثر عمق م أآ ي إطار           فه راد ف لق بسلوك الأف ا يتع نمية، تصدى المؤلف للقضايا التأصيلية فيم لت

لم          لوم السياسية الرياضية   "المجتمعات، فأرسى قواعد ع وتناول )) 1982(و ) 1970(أنظر سن  " (الع
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ان له الفضل في فتح مجالات نظرية جديدة في ما يتعلق بقياس          ر والحرمان والمجاعات، فك قضايا الفق
ر وف   ه وفي مجال دراسة ظاهرة المجاعات وآيفية التصدي لها             الفق م محددات (و ) 1981(أنظر سن (ه
 )).1989(وسن ودريز ) 1984

 
تاب         ي توطئة الك بين المؤلف ف أن محتوى آتابه يعتمد )  بالحروف الرومانية9أنظر الصفحة (ي

ياً                        لاً رئاس ان زمي ندما آ ي ع نك الدول ي الب تقديمها ف ام ب زائراً للبنك، بدعوة من على ست محاضرات ق
ي عام                 يد جيمس ولفنسون، ف ي، الس نك الدول ويقرر سن أن البنك الدولي لم يكن من  .  1996رئيس الب

المؤسسات ذات الحظوة لديه، وأنه قد انتقد البنك لعدم إستطاعته فعل الكثير لصالح الفقراء رغم ما لديه                   
ك            لقيام بذل نية ل ة وف ات مالي نا     .  من إمكاني ا يهم نك الدولي قد            وم ذا الصدد أن رئيس الب ي ه ملاحظته ف

م، بالبروفسور سن لبلورة مفهوم جديد لدور البنك الدولي في عملية                  تعان به تعان، من ضمن من إس إس
ي                  ادة صياغته ف ذي تمت إع دور ال نمية، وهو ال نمية     "الت اء به رئيس البنك       " الإطار الشامل للت ذي ج ال

ليات          ي العم ه ف اد ب ي للإسترش ارن مثل هذا التوجه مع ما تتبعه        الدول لقارىء أن يق نك، ول  الإقراضية للب
 .مؤسساتنا المانحة للعون

 
ن يقرأون للبروفسور سن إدمانه على قراءة آتب     ، مؤسس علم الإقتصاد آدم سميثويعرف الذي

هر   تابه الأش ط آ س فق ث، لي م"الحدي روة الأم ايا الفلس  " ث ني بالقض تي تع رى ال لداته الأخ ا مج فية وإنم
تماعية  د هدف سن من إدمانه لقراءة سميث إلى التعرف على أساسيات النظرية الإقصادية في                 .  الإج وق

ن             اً من معاصرية م ثر عمق نظرية الإقتصادية أآ ه لل ا أفضى إلى أن يكون فهم إطار المجتمع، وهو م
ن إهتموا بالجانب الفني لتوفر شروط التوازن العام دون النظر إ       لى الجانب الإجتماعي، الإقتصاديين الذي

ا في ذلك إدراك أن الأسواق ليست سوى مؤسسات إجتماعية تطورت بغرض تسهيل التفاعل فيما بين    بم
بادل الإقتصادي            لق الأمر بالت ندما يتع ناس ع ع الإعتراف بمقدرة آليات السوق على تحقيق آفاءة     .  ال وم

نالك حاجة ماسة لل                 وارد، إلا أن ه لية تخصيص الم ي عم ة ف نظرة النقدية في مختلف مظاهر إخفاق     عالي
م التوصل إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه                  نموية، ومن ث ته الت لد ومرحل ة السوق حسب ظروف آل ب آلي
ان المصالح الخاصة وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا عدالة                    ابل طغي ي مق ام ف ة آحارسة للصالح الع الدول

 .التوزيع
 

ا              نمية على أنه م الت ي إطار فه يؤآد بروفسور سن، إستناداً    "  توسيع لإستطاعات البشر   عملية"ف
يا، على الأهمية                   ان ودول شرق آس ريكا والياب ا وأم اريخ أوروب ته ت ا أثب ه آدم سميث، وم ال ب ا ق على م
ليم الأساسي آسلعة عامة ينتفع بها المجتمع آكل، آما يؤآد على الدور الذي تلعبه                توفير التع ة ل المحوري

راءة وال     تابة في تعضيد بقية الحريات الأساسية      إستطاعة الق المدهش "ويلاحظ في هذا الصدد أنه من       .  ك
لياً على آلية                   تماداً آ تماد إع نامية المعاصرة بالإع دول ال ة السوق ينصحون ال أن بعض المتحمسين لآلي

لعب السوق حتى في مجال التعليم الأساسي، حاجبين بذلك عن هذه الدول عملية التوسع في التعليم الذي    
يا  ان وشرق آس مالية والياب ريكا الش ا وأم ي أوروب رفة ف ار المع ي انتش اً ف ذي .  دوراً محوري ان ال وبإمك

يدعون إتباع مقولات آدم سميث أن يتعلموا شيئاً من قراءة آتاباته حول موضوع التعليم الأساسي بما في 
 ).129أنظر صفحه " (لوقتذلك التعبير عن إحباطه حول قلة الإنفاق العام على التعليم في ذلك ا

 
ا عملية توسيع للحريات الأساسية للبشر، يمكن التصدي للقضايا التي                     نمية على أنه ي إطار الت ف

ثار حول      تقاليد   "ت ادات وال ذه                  " الع لف المجتمعات وحول التخلي عن بعض ه تي تسود مخت العادات "ال
تقاليد  نمية               "وال تطور والت تقدم وال ي وجه ال ا، ف تفاظ به ثار حول هذا          .  ، أو الإح تي ت نطوي القضايا ال وت

تيار المجتمعي وعلى سؤال حول من هو المخول للقيام بحسم الإختيارات            لية الاخ .  الموضوع على عم
ليها على النحو                ة ع تيار والإجاب لية الإخ نمية آتوسيع لحريات البشر، يمكن صياغة عم وم الت وفي مفه

تالي  نمط ت        :  ال ناص من التضحية ب ه لا م ة القضاء على الفقر المدقع أو بهدف     حيث أن لحياة بغي ليدي ل ق
توفر الفرصة للناس العاديين الذين يهمهم هذا الأمر من          ه يجب أن ت ة الصحية للسكان، فإن تحسين الحال
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: ويتلخص النزاع الدائر حالياً في مختلف أنحاء العالم حول توجهين أساسيين.  المشارآة في إتخاذ القرار
ول بالقي    ناس في إتخاذ القرار حول ما هية التقاليد والعادات التي يرغبون                  الأول يق ية لحرية ال ة الأساس م

في الاحتفاظ بها لتشكيل مستقبلهم؛ والثاني يصر على إتباع تقاليد وعادات بعينها تقررها السلطات الدينية 
ة آانت هذه السلطات أو متصورة          ة، حقيقي توسيع حريات البشر  وينزع مفهوم التنمية آعملية ل    .  أو المدني

رارات دون أن يكون                    ذه الق ثل ه اذ م ي إتخ ناس ف ة حرية آل ال لي من قيم ذي يع توجه الأول، ال نحو ال
 .هنالك حق للنقض بواسطة مختلف السلطات دينية آانت أو مدنية أو سياسية

 
ني أن أقول بأن هذا آتاب عن                     تاب، يمكن ذا الك اء به ا ج ذا الاستعراض الموجز لم تام ه وفي خ
ازه الواضح والصريح                 ته وإنحي تدلالاته وسلاسة لغ تانة إس ه الفلسفي وم ي عمق ثيل ف نمية ليس له م الت

ن    لفقراء والمعدمي تاب يلخص في إقتدار عشرات المساهمات الفنية المعمقة التي تم نشرها في               .  ل وهو آ
دف أن    تماعية، به رفة الإج الات المع لف مج ي مخت ة ف لمية العالمي ذه أرقى المجلات الع تائج ه تصل ن

راء             م الفق ر، ألا وه م الأم تاب يتسق مع مفهومه إذ       .  المساهمات إلى من يهمه إن محتوى الك م ف ومن ث
اه         ي إتج باره مساهمة ف راء   "يمكن إعت لصياغة مطالبهم في العالم المعاصر الذي  " توسيع إستطاعة الفق

 . والمعدمينرغم معدلات تقدمه الهائلة، إلاّ أنه لا زال يعج ببلايين الفقراء
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Abstract 

 
In recent years, Central and Eastern European countries (CEEC) and Mediterranean countries have been 

increasingly involved in the internationalization process led by foreign firms particularly European ones, in search of 
different ways to fragmentize internationally the production process and gain competitiveness.  The paper deals with 
Outward Processing Trade (OPT) and analyzes European activities in OPT in the two regions. In the OPT domain, 
competition between the two areas is significantly high since they possess similar characteristics both in terms of 
proximity to the EU market and low labor costs, allowing for a profitable delocalization of labor-intensive phases of EU 
production.  In particular, the degree of competition is mostly attributable to similarity in products rather than of 
European markets. The econometric exercise performed through a gravity model with sectorial data in panel, allows not 
only to identify the determinants of EU OPT, but also to understand the pattern of competition between the two regions.  
The greater efficiency of the unrestricted model, with EU countries as cross-identifiers, suggests that the effects not 
explained by the model are probably due to the different productive specialization of EU countries that guide their 
delocalization strategy. Concerning the determinants, OPT flows seem positively related with low wages and transport 
costs, whereas trade, signalling the degree of development of the domestic industrial structure, is a complement of OPT 
in the higher value added industries.  The econometric results point also to a complementarity of the two forms of 
vertical specialization, i.e. OPT and Foreign Direct Investment (FDI), at least in the more advanced sectors such as the 
mechanical industry.  Especially in these sectors, OPT may be considered a preliminary model of economic integration 
able to accelerate the process of catching-up of Third-world economies, as confirmed by the positive correlation of OPT 
with trade in final goods.  
نمط التخصص الرأسي ومحددات عملية التجارة الخارجية في الأقطار المتوسطية وأقطار نمط التخصص الرأسي ومحددات عملية التجارة الخارجية في الأقطار المتوسطية وأقطار نمط التخصص الرأسي ومحددات عملية التجارة الخارجية في الأقطار المتوسطية وأقطار نمط التخصص الرأسي ومحددات عملية التجارة الخارجية في الأقطار المتوسطية وأقطار  

 وسط وشرق أوروباوسط وشرق أوروباوسط وشرق أوروباوسط وشرق أوروبا
   تيزيا�ا فابريستيزيا�ا فابريستيزيا�ا فابريستيزيا�ا فابريستيزيا�ا فابريستيزيا�ا فابريستيزيا�ا فابريستيزيا�ا فابريس

 فابيو ملنكينيفابيو ملنكينيفابيو ملنكينيفابيو ملنكينيفابيو ملنكينيفابيو ملنكينيفابيو ملنكينيفابيو ملنكيني
 ملخصملخصملخصملخص

 
في السـنوات الأخـيرة دأبـت دول شـرق ووسـط أوروبـا وكذلـك دول الـبحر الأبـيض المتوسط على تكثيف �شاطاتها بشكل متزايد في عمليات التدويل            في السـنوات الأخـيرة دأبـت دول شـرق ووسـط أوروبـا وكذلـك دول الـبحر الأبـيض المتوسط على تكثيف �شاطاتها بشكل متزايد في عمليات التدويل             

تي تقودهـا الشـركات الأجنبـية وعـلى وجـه الخصـوص مـنها الشـركات الأوربـية، وذلـك لبحـث مخـتلف الطرق من أجل التقسيم الدولي لعمليات الإ�تاج واكتساب                          تي تقودهـا الشـركات الأجنبـية وعـلى وجـه الخصـوص مـنها الشـركات الأوربـية، وذلـك لبحـث مخـتلف الطرق من أجل التقسيم الدولي لعمليات الإ�تاج واكتساب                          ال ـال ـ
بين المنطقتين في هذا اال من بين المنطقتين في هذا اال من تعـالج هـذه الورقـة عملـية الـتجارة الخارجـية وتحلـل الأ�شـطة الأوروبية المتعلقة بها في منطقتين، حيث أن المنافسة عالية               تعـالج هـذه الورقـة عملـية الـتجارة الخارجـية وتحلـل الأ�شـطة الأوروبية المتعلقة بها في منطقتين، حيث أن المنافسة عالية               . . التنافسـية التنافسـية 

. . حيـث امـتلاكهما �فـس المـزايا والخصـائص المـتعلقة بالقـرب مـن السـوق الأوروبـية، ممـا يسـمح بإعـادة توطـين مـربح لمـراحل إ�ـتاج كثـيفة العمـل في الاتحـاد الأوروبي                        حيـث امـتلاكهما �فـس المـزايا والخصـائص المـتعلقة بالقـرب مـن السـوق الأوروبـية، ممـا يسـمح بإعـادة توطـين مـربح لمـراحل إ�ـتاج كثـيفة العمـل في الاتحـاد الأوروبي                        
إن التمرين الاقتصادي القياسي المعد من خلال نموذج الجاذبية إن التمرين الاقتصادي القياسي المعد من خلال نموذج الجاذبية . . أوروبيةأوروبيةوخصوصـا  أن درجـة المنافسـة تعـزى في الغالـب إلى تشابه المنتجات أكبر من كونها أسواقا               وخصوصـاً أن درجـة المنافسـة تعـزى في الغالـب إلى تشابه المنتجات أكبر من كونها أسواقاً              

إن الآثار إن الآثار . . باسـتخدام بـيا�ات قطاعـية لا يسمح فقط بتشخيص محددات عملية التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فحسب، بل بفهم نمط المنافسة بين المنطقتين      باسـتخدام بـيا�ات قطاعـية لا يسمح فقط بتشخيص محددات عملية التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فحسب، بل بفهم نمط المنافسة بين المنطقتين      
وفيما يتعلق بالمحددات، فإن وفيما يتعلق بالمحددات، فإن . . �تاجية مختلفة في التخصص لأقطار الاتحاد الأوروبي التي تقود استراتيجية التوطين�تاجية مختلفة في التخصص لأقطار الاتحاد الأوروبي التي تقود استراتيجية التوطينغـير المفسـرة مـن قـبل الـنموذج يمكـن أن تعـود إلى إ               غـير المفسـرة مـن قـبل الـنموذج يمكـن أن تعـود إلى إ               

تدفقـات عملـية الـتجارة الخارجـية تبدو إيجابية لارتباطها بالأجور وتكاليف النقل المنخفضة ومكان التجارة، مما يشير إلى درجة التطور في هيكل الصناعة المحلية،               تدفقـات عملـية الـتجارة الخارجـية تبدو إيجابية لارتباطها بالأجور وتكاليف النقل المنخفضة ومكان التجارة، مما يشير إلى درجة التطور في هيكل الصناعة المحلية،               
تشير النتائج التحليلية إلى تكاملية شكلي التخصص الرأسي، أي عملية التجارة  تشير النتائج التحليلية إلى تكاملية شكلي التخصص الرأسي، أي عملية التجارة  . . ي عملـية مكملـة لعملية التجارة الخارجية في الصناعات عالية القيمة المضافة            ي عملـية مكملـة لعملية التجارة الخارجية في الصناعات عالية القيمة المضافة            وه ـوه ـ

لقطاعات على وجه الخصوص يمكن لقطاعات على وجه الخصوص يمكن وفي هذه اوفي هذه ا. . الخارجـية والاسـتثمار الأجـنبي المباشـر، وذلـك عـلى الأقـل في القطاعـات الأكـثر تقدمـا  مـثل الصناعة الميكا�يكية                    الخارجـية والاسـتثمار الأجـنبي المباشـر، وذلـك عـلى الأقـل في القطاعـات الأكـثر تقدمـاً مـثل الصناعة الميكا�يكية                    
اعتـبار عملـية الـتجارة الخارجـية كنموذج أولي للتكامل الاقتصادي من أجل عملية لحاق إقتصادات العالم الثالث بباقي الإقتصادات المتقدمة، حيث تم التأكيد على          اعتـبار عملـية الـتجارة الخارجـية كنموذج أولي للتكامل الاقتصادي من أجل عملية لحاق إقتصادات العالم الثالث بباقي الإقتصادات المتقدمة، حيث تم التأكيد على          

 .   .   العلاقة الإيجابية لعملية التجارة الخارجية في المنتجات النهائيةالعلاقة الإيجابية لعملية التجارة الخارجية في المنتجات النهائية

                                                           
(1)  The authors thank Prof. S. Alessandrini of Luigi Bocconi University for his helpful comments, M. Ferrari for assistance on data 
collection, L. Moriconi (Custom Duties Officer) for helpful conversations on OPT practice and all the participants of the workshop 
Foreign Direct Investment in the Arab World organized by The Arab Planning Institute and held in Kuwait on 27-29 March, 2000, 
for their valuable suggestions.  
* Italian Treasury Ministry, Via XX Settembre 97, Rome. 
** Luigi Bocconi University, Via Sarfatti 25, Milan. 
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Introduction 
 
 
Economies of countries all over the world, have become increasingly integrated during the 

last twenty years.  The importance of trade in terms of Gross Domestic Product (GDP) experienced 
at world level is growing.  In addition to trade in final goods, a major component of the increasing 
interrelatedness among countries is the trade in intermediate goods, which proves to be a more 
interesting phenomenon since it can result from a number of internationalization processes 
involving, among others, vertical specialization and foreign direct investments (FDI). 

 
This paper deals with a particular form of international involvement, the so-called Outward 

Processing Trade (OPT), that may be considered a subcontracting arrangement.  This study 
analyzes European activities in OPT with the rest of the world.  In particular, it focuses on 
neighboring countries involved in the currently undergoing enlargement and integration process, 
notably the Central and Eastern Europe Countries (CEEC) that are candidates for EU membership, 
and the Mediterranean countries, that participate in looser agreements.  

 
OPT, astonishingly, has always been neglected by literature on internationalization and this, 

despite its economic relevance.  OPT is a source of mutual advantage for both the contracting 
parties.  The authors believe that OPT can play an important role in integrating Third countries with 
Europe both from an economic and a political perspective. It has been observed that trade in 
intermediate goods, as implied generically by international delocalization of production, may 
redefine the export structure of the trading partners in a way that magnifies their trade potential.(2)  
It may also be considered a means of “learning by doing” through the transfer of technology, 
qualitative standards and managerial skills, which can accelerate the transformation of Third-world 
economies into market-based systems. Besides, OPT seems a logical starting point for attracting 
FDIs in Third countries since it allows foreign firms to know the host market and gain confidence 
on its potentialities with limited sunk costs. 

 
On the other hand, OPT has become an instrument of trade policy for EU countries, 

allowing mature European industries like textile and clothing, footwear and mechanical appliances, 
to improve their competitiveness and face strong competition from low-cost economies both at 
home and abroad, e.g. East-Asian countries.  Moreover, OPT provides significant sets of data able 
to capture the wider dynamics of the rising integration of countries through international trade in 
intermediate products. 

 

 Internationalization of Production, Vertical Specialization and OPT 
 
OPT makes it possible to export goods temporarily for processing and to import the 

compensating products with full or partial exemption from duties and levies.  In other words, it 
consists of a temporary transaction implying the shifting of a production phase of the contractor’s 
manufacturing activities to a foreign subcontractor, as a part of a vertically linked production 
system.  The resulting product, once re-imported, will be sold by the contractor.  

 
OPT encompasses a number of different ways to fragmentize the production process 

internationally.  OPT is characterized by the formal status granted to it within the EU trade 
legislation.  OPT being based on a system of licences granted by EU member states, as any other 
regulated regime, it imposes administrative and economic constraints, both on firms and national 
authorities.  The administrative burden imposing licenses, border controls, recognition of the 

                                                           
(2) See Hoekman and Djankov, 1997. 
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merchandise and recording the temporary nature of the transaction, allows the exhaustive statistical 
recording in the European trade statistics of this kind of operations. Until 1994, the authorization 
fixed the maximum quantities of goods to be admitted to OPT on the basis of the assigned national 
quotas. Since then, Regulation 3036/94 implemented more restrictive rules.  In particular, quotas 
were fixed at the community level, and attributed on the principle of “first come, first served” 
imposing that firms entering OPT need to produce at least 50% of their production in the EU for at 
least 3 years.  In the previous legislation, no limits were fixed.  This rule favors firms already 
operating in the market and discourages new firms from entering the OPT regime.  

 
Only firms endowed with a licence and respecting some parameters (which include that the 

goods sent abroad for processing should originate in the EU), can temporarily export goods of 
community origin outside the EU customs territory.  Precisely because of its juridical status, by 
implying the recording of the transactions made within this regime, it allows to capture at least part 
of the forms of internationalization that would otherwise be hidden under normal exports and 
imports of intermediate goods.  Normal imports and exports refer to goods exported definitively (in 
the definitive regime) and released into free circulation. 

 
Moreover, while not capturing the entire phenomenon, OPT statistics are a useful starting 

point for the analysis of a much currently debated issue like the effects of the internationalization of 
production on the domestic unemployment rate.  The OPT regime itself contains provisions 
revealing the concern for the effects of the delocalization on EU employment.  From 1994, OPT 
quantities have been kept constant only if firms maintained their production constant as well as their 
occupational level during the previous year.  Otherwise, quantities are reduced proportionally.  As 
alternative to OPT statistics, the study of this issue implies relying on input-output tables or on 
interviews made on a sample of multinationals or firms going international.(3)  It is therefore 
important to define OPT with respect to the underlying phenomenon that it proxies and also to the 
alternative forms of internationalization of production.  OPT concerns goods whose production 
process may be split into different phases that may be performed in different locations.  It may 
therefore be classified as a subset of vertical specialization defined by Hummels, Rapoport and Yi 
(1998), since at least one stage implies a double crossing of an international border. 

 
The definition of vertical specialization does not imply any kind of relationship linking the 

contractor and the subcontractor, the issues of control and ownership being immaterial. Therefore 
OPT, like vertical specialization, may involve FDIs in the case that the products processed abroad, 
using input from the parent company, are re-exported.  However, re-exports must respect EU 
regulation on OPT that sets out strict rules concerning the circulation of the processed goods.  In 
particular, the triangular exchange, i.e. the possibility of releasing the goods in OPT regime in a 
country different from that of the contractor, is allowed, but only in case of EU member states.  
When OPT is realized through market relationships, whether continuous or spot, without any 
participation of the contractor in the subcontractor’s business activity, the transaction will be 
classified simply as vertical specialization (not implying FDI). OPT may not be considered as a 
form of outsourcing, since the latter differs from vertical specialization due to the fact that the 
intermediate goods cross international borders only once (see Figure 1).  As an example, a 
transaction made by a cotton fabric-importing firm to manufacture shirts that will be sold on the 
domestic market is classified as outsourcing independently of the contractual relationship linking 
the two counterparts.  Therefore, outsourcing could also refer to transactions involving direct 
control.  Alternatively, if final products are sold abroad, this transaction enters again the domain of 
vertical specialization, like the delocalization of one or more production phases abroad (e.g. sewing) 
with consequent re-export.  Therefore, although OPT is a kind of juridical label, it is able to proxy 
the underlying economic phenomenon of vertical specialization.  
                                                           
(3) See for example Barba Navaretti, Falzioni and Turrini, 1999. 
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will, on the one hand, progressively imply a decreasing recourse to OPT, thus reducing the ability 
of OPT to proxy the vertical specialization dynamics.  On the other hand, it would result in an 
increased vertical specialization trade-based flows, due to the reduction of the multiple custom duty 
costs.(4) 

 
This research paper is limited to the period 1988-1998.  Trade statistics demand, on the 

average, a couple of years to become definitive.  Therefore, presently, the last reliable data on trade 
cover until 1998.  The phenomenon described above could be observed to some extent only starting 
from 1994, when the CEEC were granted zero-duty access to the EU market for the textile and 
clothing (TC) sector.  

 

The EU OPT with the Rest of the World(5) 
 
The dynamics of the geographical distribution of EU OPT identifies a well-defined pattern 

of delocalization of production (Table 1).  Given that more than 40% of European OPT takes place 
in the CEEC - neighboring countries with low labor costs - the prevailing reason driving the 
delocalization process seems to be externalizing labor-intensive phases of production to reduce 
costs.  The increasing emphasis on efficiency shared by EU firms and orienting their 
internationalization strategies, has been fostered not only by the rising competition coming from 
low-cost economies, but also by the progressive completion of the European single market, 
resulting in an enhanced competition among EU firms.  The second reason by order of importance, 
has to be related to the know-how of the sub-contractor, since a remaining large part of EU OPT 
flows is directed to highly industrialized areas of the world, like the US or the European Free Trade 
Association (EFTA) presently consisting of Norway, Iceland, Switzerland and Liechtenstein). 

Table 1. EU OPT by Area of Destination 

  Regional OPT/Total EU OPT  EU OPT/TT by Region1 
 

  1988-92 1993-98 1988-92 1993-98 
      
EFTA2 EU Exports 11.1% 6.2% 0.64% 0.96% 
 Re-imports 8.3% 5.0% 0.56% 0.72% 
      
Med123 EU Exports 10.6% 6.5% 2.02% 1.68% 
 Re-imports 10.2% 7.5% 2.93% 2.81% 
      
CEEC4 EU Exports 32.9% 38.8% 9.10% 8.77% 
 Re-imports 38.5% 46.9% 12.49% 13.44% 
      
North America EU Exports 19.4% 14.8% 1.42% 1.56% 
 Re-imports 19.2% 15.1% 1.46% 1.57% 
      
NIC5 EU Exports 17.8% 17.4% 3.24% 3.39% 
 Re-imports 15.7% 13.6% 2.80% 2.75% 
      
Others EU Exports 8.3% 8.5% 0.38% 0.57% 
 Re-imports 8.0% 11.7% 0.34% 0.70% 

1 In particular, it is the ratio between EU OPT exports and Total EU normal exports (TT is total trade). This is the same for imports.  For reasons of 
homogeneity, the ratio weighs OPT flows to total normal trade flows generated with non-member countries, thus excluding intra-EU trade of normal 
goods as in the case of OPT for intermediate goods.  It is calculated by region as an average over the period considered. 
2  Effective EFTA (European Free Trade Area) countries. 
3 Med12 includes the 12 countries involved in the Euro-Mediterranean Agreements: Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Jordan, Gaza and West Bank, 
Israel, Lebanon, Syria, Turkey, Cyprus and Malta. 
4 CEEC includes: Poland, Hungary, Romania, Bulgaria and Albania for the whole period considered (1988-1997), DDR (1988-1990), Czechoslovakia 
(1988-1992) and Czech Republic and Slovakia thereafter (1993-1997), Latvia, Lithuania and Estonia (1992-1997), Yugoslavia (1988-1991.  After 
1991, the following independent Republics: Slovenia, Croatia, Bosnia (1992-1997) and Fyrom (1993-1997) were included. 
5 NIC (Newly Industrialised countries) includes South Korea, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines. 

                                                           
(4) See Hummels, Rapoport and Yi, 1998. 
(5) For details on data used in this paper, see Appendix 1. 
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The CEEC’s involvement in the EU OPT is not new since their share has always been 

relevant.  This is even before opening to Western Europe and the disruption of the Council for 
Mutual Economic Assistance (COMECON) formed by USSR, most of the Soviet-influenced 
eastern European countries, Cuba, Mongolia and Vietnam with the aim to develop the member 
countries' economies.  This quota has been increasing over time.  However, a decreasing trend has 
started in 1997 and is expected to persist in the future due to the application of Association 
Agreements.(6)  

 
Indeed, the removal of all import duties starting from 1 January 1997 for all goods coming 

from the CEEC and satisfying the Agreement’s rules of origin,(7) implies that the OPT regime for 
firms delocalizing in the CEEC no longer fully assures the benefits granted in the past by the special 
tariff regime characterizing the OPT. A reduction in the rate of growth of OPT in the CEEC is the 
likely result, while it is expected that vertical integration process led by EU firms in this region will 
continue to develop. Indeed, the difference in the cost of labor between the CEEC and EU countries 
is so wide.  Even considering their lower productivity and an expected increase in the level of prices 
and wages due to the integration process with the EU, the likely re-direction of OPT flows towards 
other regions, will take some time. 

 
Other regions’ performance differ sharply from that of the CEEC. In particular, the 

potentially direct competitors of the CEEC, i.e. the Mediterranean countries, both for distance from 
Europe and reduced labor costs, apparently lacked the capacity of attracting foreign firms, 
performing, with few exceptions, quite deceiving results during the last ten years and even negative 
growth rates.  

The Evolution of OPT Traffic in the CEEC and the Mediterranean Region 
 
The parallel analysis of the economic performance of the CEEC and that of the 

Mediterranean region is interesting because of their structural characteristics and the common 
knowledge that they are not direct competitors, at least from an economic perspective.  The 
different factor endowments, showing a prevalence of unskilled labor and raw materials for the 
Mediterranean area and skilled labor and a quite developed industrial structure for the CEEC, seems 
to imply divergent productive specialization and therefore, divergent trade patterns.  At the same 
time, there is a widespread consensus that for some time, the two areas have been competitors vis-à-
vis the EU from a political perspective.  Indeed, the European Agreements, followed by the decision 
to open negotiations for the accession of five CEEC to the EU, together with the Euro-
Mediterranean Conference of Barcelona, clarified the relative position of the two groups of 
countries in the new political design of the EU.  It then became clear that the CEEC as a group, had 
the option of becoming members of the EU, option that has instead been excluded for the 
Mediterranean countries as a group.  Indeed, they were offered only the possibility to participate in 
the EU Free Trade Area, due by 2010. 

 
A number of economic questions remain, nevertheless, still open.  In particular, the literature 

devotes little attention to the investigation of the vertical disintegration process of production 
directed towards the two regions.  In this domain, competition appears far from being low, since the 

                                                           
(6) The Agreements concluded with some CEEC in 1991 (Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland) and in 
1993 (Romania and Bulgaria) are officially designated as Europe Agreements (EAs) to mark their specific 
nature.  EAs aim to gradually eliminate trade restrictions and prepare for the creation of an integrated European 
market.  See for example OECD, 1995.   
(7) See Najouks and Schmidt, 1994. 
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two areas possess similar characteristics, both in terms of proximity to the EU market and also low 
labor costs, allowing for a profitable delocalization of labor-intensive phases of EU production.   

 
This paper explores whether the two regions compete in the quality of preferred locations in 

the process of international fragmentation of production followed by European firms. A preliminary 
analysis of OPT data reveals that CEEC’s volume of trade is much higher than that generated by the 
Mediterranean countries during the entire period.  The gap, however, has started to widen in 1994 
due to both CEEC’s boosting and the Mediterranean region’s falling performance.  This result is 
partially influenced by Malta’s peculiar trend that recorded a considerable increase of OPT at the 
beginning of the 1990s followed by a strong reduction in 1996-97 (Tables 2 and 3).  Both areas 
experienced a decline in the rate of growth of OPT in the period 1993-1998.  However, in the case 
of CEEC, the decrease may be attributed to the diffusion of other forms of internalization of 
production following the integration process in the EU, as confirmed by the decreasing importance 
of OPT traffic, both in absolute value (Table 3) and with respect to normal trade in 1998 (Table 2).  
With respect to other interpretations(8), the authors believe that the process of substitution of OPT 
with normal imports and exports of intermediate goods, is not directly connected to the evolution of 
FDI.  In particular, FDI will increase due to the lower country-risk perceived by the investors 
(Corado, 1994), whereas the transformation of OPT in normal trade will occur due to the 
progressive removal of trade barriers.  However, as previously explained, the two phenomena can 
coexist. 

 
With the exception of 1998, CEEC’s OPT flows with the EU continued to increase during 

the period under analysis.  This implies that the normal trade’s rate of growth has been higher than 
the corresponding one for OPT since at least 1994.  This supports the view that European firms are 
progressively switching to different juridical forms of delocalization of production, rather than 
changing their specialization pattern.  

 
In the case of the Mediterranean countries, after an initial period of relatively satisfying rate 

of growth, their performance shows a downward trend starting in 1995, despite the improved 
political climate generated by the modification in the EU Mediterranean policy implemented during 
the same year.  The Conference of Barcelona marked an important change in the Euro-
Mediterranean relationships, since it has transformed the original transitory Association 
Agreements of bilateral nature, mainly financially oriented, into preferential and permanent 
commercial and financial agreements of multilateral nature.  In addition, for the first time, financial 
aids were subordinated to the respect of democracy and meeting minimum social standards.  This 
could suggest that instead of benefiting from the changing European economic and political 
scenarios and of the growing demand of delocalization of production by European firms,(9) the 
Mediterranean countries have lagged behind with respect to the CEEC.  

                                                           
(8) See for example Corado, 1994. 
(9) Trade in capital goods and in intermediate inputs represents a substantial share of total trade at world level.  
See Feenstra (1998) for a review. 



 

 

 

 

Table 2.  EU OPT in the Mediterranean Countries and the CEEC 
                                                                                                                                                                                                                                     (thousands of Ecu) 

  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 88-92 93-98 

EU Exports  338.021 587.010 688.279 811.896 910.932 949.326 1,028.097 1,028.247 759.308 711.259 716.277 667.228 865.419 
Exports rate of 
growth  73.7% 17.3% 18.0% 12.2% 4.2% 8.3% 0.0% -26.2% -6.3% 0.7% 30.27% -3.21% 

Exports/ 
normal exports 1.28% 1.96% 2.05% 2.31% 2.49% 2.19% 2.34% 2.04% 1.34% 1.09% 1.06% 2.02% 1.68% 

Re-imports  365.089 669.482 830.070 879.748 1,027.733 924.124 1,130.120 1,142.958 871.371 796.206 862.493 754.424 954.545 
Re-imports 
rate of growth  83.4% 24.0% 6.0% 16.8% -10.1% 22.3% 1.1% -23.8% -8.6% 8.3% 32.54% -1.79% 

M
ed

12
 

Re-imports / 
normal imports 1.92% 2.82% 3.12% 3.16% 3.64% 3.30% 3.70% 3.42% 2.47% 1.93% 2.04% 2.93% 2.81% 

EU Exports  1,291.113 1,565.835 1,914.766 2,450.906 3,042.3253,688.113 4,414.483 5,277.221 6,055.495 6,257.618 5,720.232 2,052.989 5,235.527 
Exports rate of 
growth  21.3% 22.3% 28.0% 24.1% 21.2% 19.7% 19.5% 14.7% 3.3% -8.6% 23.92% 11.66% 

Exports/ 
normal exports 7.90% 7.71% 8.89% 10.01% 11.00% 11.09% 10.93% 9.06% 8.55% 7.17% 5.81% 9.10% 8.77% 

Re-imports  1,853.058 2,201.780 2,667.129 3,354.889 3,902.881 4,455.353 5,354.924 6,238.685 6,933.038 7,070.373 6,728.945 2,795.947 6,130.220 
Re-imports 
rate of growth  18.8% 21.1% 25.8% 16.3% 14.2% 20.2% 16.5% 11.1% 2.0% -4.8% 20.52% 9.86% 

C
EE

C
 

Re-imports / 
normal imports 10.41% 10.57% 12.19% 14.17% 15.08% 16.64% 15.80% 13.25% 13.86% 11.70% 9.39% 12.49% 13.44% 

 

8 
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Table 3.  EU OPT with the Main CEEC and Mediterranean Countries 
                                                                                                                                                                                                                       (thousands of Ecu) 

  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

EU exports 172.474 228.077 416.915 617.168 855.732 1.046.538 1.153.575 1.368.822 1.472.538 1.307.849 1.068.330 Poland 
Re-imports 270.203 348.014 566.704 838.861 1,122.730 1,406.993 1,685.374 1,881.485 1,933.954 1,671.788 1,400.806 

             

EU exports 230.107 284.490 358.094 483.401 617.583 681.454 715.485 840.629 980.478 1,006.352 855.837 
Hungary 

Re-imports 356.982 422.716 492.381 669.343 805.089 800.226 861.935 981.856 1,160.962 1,166.620 1,024.369 
             

EU exports - - - - - 610.626 903.929 1,061.416 1,186.062 1,179.869 922.412 Czech  Republic Re-imports - - - - - 601.192 796.790 968.068 1,034.614 995.945 829.418 
             

EU exports - - - - - 142.501 197.667 248.388 322.219 340.824 271.120 
Slowakia 

Re-imports - - - - - 156.300 225.432 286.589 346.886 372.239 300.448 
             

EU exports 58.431 68.523 85.583 281.962 558.716 - - - - - - 
Czechoslovakia 

Re-imports 98.828 128.558 145.759 332.456 595.366 - - - - - - 
             

EU exports 171.651 189.612 189.848 206.486 280.500 422.976 567.699 717.140 849.535 1.007.217 1.023.181 
Romania 

Re-imports 291.897 326.073 302.121 287.669 385.282 502.604 702.540 862.769 1,052.360 1,200.754 1,247.598 
             

EU exports 1,291.113 1,565.835 1,914.766 2,450.906 3,042.325 3,688.113 4,414.483 5,277.221 6,055.495 6,257.618 5,720.232 
CEEC (total) 

Re-imports 1,853.058 2,201.780 2,667.129 3,354.889 3,902.881 4,455.353 5,354.924 6,238.685 6,933.038 7,070.373 6,728.945 
             

EU exports 66.140 121.842 146.004 144.179 165.832 209.866 208.130 227.543 227.070 240.120 270.615 
Morocco 

Re-imports 89.465 159.525 207.165 192.353 205.447 202.387 226.452 249.901 248.363 275.974 330.382 
             

EU exports 169.785 208.658 232.457 235.196 267.285 290.542 294.403 275.755 300.424 298.959 296.002 
Tunisia 

Re-imports 190.786 223.546 248.801 243.082 280.949 276.335 291.784 283.383 315.240 330.447 361.138 
             

EU exports 5.484 51.840 13.291 11.743 14.078 11.140 21.932 47.180 27.043 37.875 41.691 
Israel 

Re-imports 4.673 30.759 16.279 12.687 11.229 4.160 6.533 9.040 14.932 27.705 22.191 
             

EU exports 25.401 46.993 69.882 89.126 94.960 94.450 91.910 115.541 94.252 86.714 59.807 
Turkey 

Re-imports 28.904 66.028 105.740 139.972 126.728 138.872 158.581 180.151 135.653 90.171 85.043 
             

EU exports 54.581 148.721 217.060 323.850 360.579 333.892 399.785 342.117 93.965 30.816 29.270 
Malta 

Re-imports 40.365 179.904 240.832 283.176 397.265 295.164 436.343 397.873 133.064 47.673 34.625 
             

EU exports 338.021 587.010 688.279 811.896 910.932 949.326 1,028.097 1,028.247 759.308 711.259 716.277 
Med12 (total) 

Re-imports 365.089 669.482 830.070 879.748 1,027.733 924.124 1,130.120 1,142.958 871.371 796.206 862.493 



 
During the whole period considered, goods entering the EU after processing, amounted on 

the average, to only 2% of EU normal imports.  The phenomenon takes a greater magnitude for 
Third countries and particularly for the CEEC, assuring them trade volumes comparable to 13% of 
total export flows to the EU, against 3% in the case of the Mediterranean countries (Table 4).  On 
the whole, the performance of the Mediterranean region has been less satisfying than that of the 
CEEC. However, it can not be ignored that the former is a more heterogeneous area, showing 
highly differentiated performance by country. Tunisia, Morocco, and to some extent Malta, albeit 
with an irregular trend, are the only main subcontractors in the area.  They are also quite unique 
since the remaining countries in the region are involved in OPT only to a limited extent, frequently 
recording irregular and very reduced flows despite their trade potential.  Israel and Turkey, which 
are the least performing countries among those offering OPT, provide an example in this sense. 

 
With respect to the other regional partners, Tunisia and Morocco seem to follow a quite 

divergent pattern.  They appear to be able to face the competition coming from CEEC without 
losing significant EU market shares.  They also have recovered, particularly in the last two years, 
from the stagnant situation shared by the entire area during the nineties (Table 3).  When looking at 
the weight of OPT with respect to total trade on a country basis, the ratios are not so dissimilar, at 
least for the largest recipient countries in both regions.  During the period considered, OPT as a 
ratio of total trade, amounts on the average, to about 12% for Poland against 10% for Tunisia, and 
this despite the different size of their economies. Other comparisons between pairs of countries of 
different regions fail to be meaningful, however. Hungary and Morocco, like Tunisia and Poland, 
provide a similar contribution to their respective regional OPT with the EU.  However, it has to be 
stressed that lower importance of OPT with respect to total trade for Morocco, is influenced by the 
greater weight of raw materials in its export structure, that notably, are not a source of 
delocalization activities. Romania whose processing activities assure a considerable share of its 
total trade flows, amounting on the average, to 20% of its total imports and even more in terms of 
exports to the EU, has to be considered a sort of outlier.  Indeed, for Romania, OPT appears to be, a 
precise choice of a specialization pattern through which to pursue a development strategy.  If the 
case where OPT represents a precise economic policy choice is excluded, the existence of some 
objective limits in absorbing increasing shares of such activities with respect to total trade flows, 
should be taken into account. This seems to be the case of Morocco and Tunisia, showing modestly 
increasing capacities of absorption that partly explain their lower responsiveness to the growing 
demand of delocalization coming from EU firms. 

 
On the other hand, the CEEC show a higher degree of homogeneity as a group, as confirmed 

by the lower concentration of OPT between countries.  Outward processing may therefore be 
intended as a kind of integration strategy with Europe shared at the regional level.  However, the 
same can not be said for the Mediterranean area as a whole when considering that countries like 
Algeria, Egypt and Turkey, seem to have adopted patterns of development and integration with the 
EU different from OPT.  Nevertheless, this choice may also be the result of other factors orienting 
EU firms strategies, such as higher transport costs and lower control of international processing 
activities.  
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Table 4. Evolution of EU OPT with the Main CEEC and Mediterranean Countries 
  EU OPT  

Average Rate Of Growth 
EU OPT/TT  

Average Value  
Average Country’s Weight 

on Regional OPT1  
  88-92 93-97 98 88-92 93-98 88-92 93-98 

EU exports 50.4% 9.5% -18.3% 8.0% 7.8% 20.60% 24.06% Poland 
 Re-imports 43.4% 9.2% -16.2% 11.5% 14.8% 21.08% 27.59% 
         

EU exports 28.1% 10.4% -15.0% 12.2% 9.6% 18.94% 16.31% 
Hungary Re-imports 22.8% 7.9% -12.2% 17.7% 13.5% 19.50% 16.38% 
         

EU exports - 19.2% -21.8% - 8.7% - 18.62% Czech  
Republic Re-imports - 14.3% -16.7% - 10.1% - 14.20% 
         

EU exports - 25.0% -20.5% - 8.4% - 4.76% 
Slovakia Re-imports - 24.9% -19.3% - 10.0% - 4.51% 
         

EU exports 92.4% -  5.0%  8.65%  
Czechoslovakia Re-imports 62.7% -  6.8%  8.36%  
         

EU exports 13.8% 29.7% 1.6% 20.3% 19.0% 10.59% 14.32% 
Romania Re-imports 8.4% 25.8% 3.9% 18.3% 27.3% 12.07% 14.82% 
         

EU exports      58.78% 78.06% 
CEEC 52 

Re-imports      61.01% 77.51% 
         

EU exports 23.9% 15.7% -8.6% 9.1% 8.8% 100% 100% 
CEEC total Re-imports 20.5% 12.8% -4.8% 12.5% 13.4% 100% 100% 
         

EU exports 29.5% 8.1% 12.7% 3.7% 4.7% 19.50% 27.65% 
Morocco 

Re-imports 27.0% 6.3% 19.7% 5.8% 6.0% 23.03% 27.55% 
         

EU exports 12.3% 2.4% -1.0% 8.0% 6.7% 35.57% 34.83% 
Tunisia Re-imports 10.4% 3.4% 9.3% 11.3% 9.1% 34.12% 33.34% 
         

EU exports 194.8% 37.7% 10.1% 0.4% 0.3% 3.08% 3.77% 
Israel Re-imports 119.4% 36.6% -19.9% 0.5% 0.3% 2.07% 1.60% 
         

EU exports 41.9% -0.8% -31.0% 0.9% 0.6% 9.41% 10.51% 
Turkey Re-imports 52.9% -4.2% -5.7% 1.6% 1.5% 11.75% 13.60% 
         

EU exports 69.7% -28.4% -5.0% 16.9% 10.9% 30.50% 21.35% 
Malta Re-imports 109.4% -23.5% -27.4% 33.2% 23.7% 27.56% 21.77% 
         

EU exports      98.06% 98.12% 
MED 53 

Re-imports      98.53% 97.86% 
         

EU exports 30.3% -4.0% 0.7% 2.0% 1.7% 100% 100% 
Med 12 (total) Re-imports 32.5% -3.8% 8.3% 2.9% 2.8% 100% 100% 

1 It is calculated as an average of the annual ratios of national OPT on total OPT performed by the region.  For example, 
in the case of Poland, it is calculated as the ratio of Polish OPT on total OPT performed by all CEEC. 
2 Referring to the five CEEC above.  
3 Referring to the five Mediterranean countries above. 
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As far as the EU member states are concerned, a common feature to the majority of 
countries, is the growing share of intermediate goods in total trade flows, as shown by the 
increasing importance of OPT with respect to total trade (Table 5).  This measure has been 
calculated as a ratio of OPT flows to total trade flows generated with non-member countries, thus 
excluding intra-EU trade of final goods.  

 

Table 5.  Evolution of EU OPT by Member States 
   Average Country’s Weight 

on  
EU OPT by Region 

National OPT/TT1 
by Region 

National OPT/TT1 
with the Rest of the World 

   88-92 93-98 88-92 93-97 98  88-92 93-97 
Exports - 5.2% - 4.7% 3.5% Exports  1.54% CEEC Re-imports - 4.7% - 7.3% 26.4% Imports  2.31% 
Exports - 0.3% - 0.2% 0.1%    

 
Austria 
 
 Med12 Re-imports - 0.2% - 0.1% 1.4%    

Exports 7.2% 4.8% 6.3% 5.6% 4.0% Exports 1.87% 2.44% CEEC Re-imports 5.6% 5.2% 7.4% 10.3% 3.1% Imports 1.59% 3.63% 
Exports 28.9% 24.2% 2.3 19% 5.1%    France 

Med12 Re-imports 37.9% 28.5% 4.8% 3.9% 3.8%    

Exports 77.6% 64.8% 14% 14% 7.2% Exports 2.77% 4.44% CEEC Re-imports 78.9% 65.5% 21.4% 19.3% 34.2% Imports 1.89% 3.11% 
Exports 23.7% 30.6% 2% 2.2% 1.1%    Germany 

Med12 Re-imports 22.8% 35.6% 2.9% 3.9% 7.9%    

Exports 3.5% 11.7% 2.1% 6% 6.7% Exports 1.20% 2.35% CEEC Re-imports 1.9% 11.0% 1.5% 9.8% 12.4% Imports 1.45% 2.13% 
Exports 28.2% 22.2% 3.1% 2.6% 1.0%    Italy 

Med12 Re-imports 23.5% 21.3% 3.5% 4.3% 1.7%    

Exports 6.7% 3.9% 9.3% 6.8% 3.9% Exports 2.16% 1.74% CEEC Re-imports 7.3% 5.6% 15.7% 15.4% 9.4% Imports 2.66% 2.88% 
Exports 7.6% 10.4% 2.7% 3.3% 2.4%    Netherlands 

Med12 Re-imports 5.5% 5.1% 2.1% 2.4% 1.5%    

Exports 1.5% 3.5% 2.2% 5.3% 5.4% Exports 0.47% 0.79% CEEC Re-imports 2.7% 2.2% 4.4% 4.8% 5.2% Imports 0.85% 1.32% United 
Kingdom 

Med12 Exports 0.4% 4.9% 0.1% 0.7% 1.5%    
  Re-imports 0.3% 4.2% 0.1% 0.8% 3.1%    

 

1 TT is total trade 
 

Nevertheless, European countries show a clear difference in the propensity to recur to the 
OPT economic practice.  The OPT traffic involves only few countries for both historical and 
administrative reasons.  

 
In the CEEC, Austria, France, Germany, Italy and the Netherlands account for about 90% of 

total flows generated by EU member states.  Germany plays the leading role performing by far, the 
largest share of European OPT (more than 70% on the average), both in relative terms and in 
absolute values (Table 6).  The German position may be explained, on the one side, by referring to 
its pioneering attitude toward the process of international delocalization of production; on the other 
side, to the more liberal attribution of licences with respect to other EU countries. However, its 
exposure to the CEEC should also be explained by their greater ability to respond to the increasing 
demand of deverticalization by German firms.  Austria is another country which implemented the 
EU regulation on OPT in a quite liberal way.  Indeed, in the last few years, it has experienced a 
sizeable increase of OPT with CEEC.  Meanwhile, countries like France and Italy, have adopted a 
stricter interpretation of the regulation, granting authorizations only to manufacturing firms 
operating in the same sector as that of OPT.  However, due to the need of relocalizing some national 
industries in recent years, they have become more permissive (Sanguigni, 1995). 
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Table 6.  EU OPT by Selected Member States with the CEEC and the Mediterranean 
(thousands of Ecu) 

   1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Exports - - - - - - - 225.814 342.941 358.031 291.778 CEEC Re-imports - - - - - - - 215.872 378.336 372.783 300.640 
Exports - - - - - - - 1.462 954 950 7.115 Austria 

Med12 Re-imports - - - - - - - 593 507 1.137 8.226 

Exports 94.435 132.279 149.621 168.823 172.509 177.007 196.329 239.817 286.064 311.951 313.909 CEEC Re-imports 98.773 134.747 150.010 182.908 218.673 235.162 262.162 318.418 351.325 379.281 354.353 
Exports 147.404 194.957 191.336 158.733 184.287 192.200 200.534 201.878 197.884 234.003 243.128 France 

Med12 Re-imports 195.266 274.770 314.217 262.390 281.680 275.837 270.982 291.042 269.797 283.287 291.779 
Exports 1,031.697 1,205.244 1,481.800 1,918.306 2,301.740 2,721.781 3,318.835 3,585.714 3,701.112 3,635.479 3,012.184 

CEEC Re-imports 1,476.668 1,731.840 2,121.112 2,702.380 2,967.936 3,320.059 3,929.998 4,126.043 4,279.488 4,277.162 3,798.138 
Exports 92.712 122.161 157.500 195.724 210.128 242.938 254.345 284.157 248.608 225.121 374.799 Germany 

Med12 Re-imports 95.111 131.235 178.771 224.561 219.523 253.144 306.063 328.849 336.171 313.303 615.499 

Exports 21.667 45.066 54.114 87.071 199.924 343.109 435.627 533.481 729.914 784.862 924.900 CEEC Re-imports 9.971 27.579 30.896 78.071 168.940 290.757 478.773 576.351 842.766 949.448 1.062.934 
Exports 40.964 134.205 208.312 305.413 346.249 325.837 392.639 331.310 93.800 40.956 93.219 Italy 

Med12 Re-imports 11.263 156.330 213.305 254.519 375.003 284.157 426.871 361.170 115.028 46.871 100.765 

Exports 87.600 110.282 143.082 156.718 184.797 188.761 119.674 203.811 284.603 226.550 189.603 CEEC Re-imports 132.738 162.442 214.244 225.812 288.314 313.380 341.309 398.425 381.974 348.006 230.846 
Exports 33.897 44.786 53.793 56.322 53.235 65.467 54.783 100.669 127.989 96.747 88.044 Netherlands 

Med12 Re-imports 30.544 32.640 33.359 46.088 52.687 40.318 65.402 80.841 62.777 28.341 28.500 

Exports 24.589 24.824 19.589 28.433 55.819 85.919 119.582 110.243 225.307 338.575 269.585 CEEC Re-imports 80.595 83.833 57.205 39.334 72.058 96.218 87.889 130.362 165.660 135.358 204.203 
Exports 1.602 1.638 2.402 1.760 4.291 12.981 40.111 33.827 43.252 58.137 62.676 

United 
Kingdom 

Med12 Re-imports 1.478 1.194 1.404 2.199 3.659 9.166 14.457 29.764 38.822 65.997 88.598 

 
The high reactivity of CEEC originates from the higher rate of growth experienced with 

respect to the Mediterranean countries and also to the fact that historically, they moved first, 
adopting the vertical specialization pattern even before the end of the COMECON. Starting in 1996, 
a limited but progressive reorientation of the outward processing activities strategy has taken place 
in Germany, involving an increasing OPT traffic in the Mediterranean region, particularly in the 
best performers, i.e. Tunisia and Morocco, at the expense of the CEEC (with the exception of 
Romania).  However, the authors do not believe that this apparent change in delocalization strategy 
will entail a diminishing German vertical specialization activities in the latter region.  Rather, it has 
to be interpreted as a redirection of OPT towards the most convenient places that do not involve any 
modification of the industrial policy strategy.  

 
During the 1990s, the Mediterranean region has experienced a fall of interest on the part of 

its traditional investors. Since 1993, Italy has reinforced its position in the CEEC at the expense of 
its involvement in the Mediterranean basin.  France appears to progressively lose its dominance in 
the same region in favor of the upward involvement of Germany.  Only the United Kingdom has 
increased its presence in the Mediterranean region in recent years. 

Competition Between Mediterranean Countries and CEEC in the EU market 
 
The intensity of economic relations between EU countries and their Eastern and Southern 

partners needs to be analyzed on a more desegregated level in order to capture the patterns of 
commodity composition.(10)  Table 7 and Table 8 show the evolution of the first ten merchandise-
groupings and their contribution to total OPT performed by the CEEC and the Mediterranean 
                                                           
(10) See for example Chevallier and Freudenberg (1999). 
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regions respectively, during the period of 1988-1997.  As may be seen in Table 7, outward 
shipments from CEEC to Europe are mostly concentrated on semi-finished goods, as shown by the 
importance of Chapters 61-62 (see Appendix 2 for the Harmonized System of commodity 
classification).  Chapter 62 (articles of apparel and clothing accessories other than those knitted or 
crocheted) is by far, the most affected by vertical specialization as proxied by OPT.  This accounts, 
for more than 50% of total OPT directed to the EU on the average.  In the CEEC, its importance has 
been slowly declining through time.  In the Mediterranean countries, the phase of decline has been 
followed by a growing trend starting in1994.  Chapter 61 (articles of apparel and clothing 
accessories, knitted or crocheted) is the second most important sector of CEEC’s OPT traffic with 
Europe since 1992, although the gap with Chapter 62 remains considerable.  The process of 
diversification of OPT traffic happening in this area, is illustrated by the rising importance of 
electromechanical products, i.e. Chapter 85 comprised of electrical machinery and equipment and 
parts, telecommunications equipment, sound recorders, television recorders.  It has leapt from the 
eighth to the third position, and by the downward trend recorded by Chapter 64 (footwear, gaiters 
and the like).  

 
For most of the period under analysis, as shown in Table 8, the Mediterranean countries are 

characterized by a static ranking of sectors, but shows a higher degree of diversification in the 
CEEC.  Mediterranean countries realize the major share of OPT traffic with Europe in the 
traditional textile and clothing (TC) industry, with semi-finished goods of Chapter 62 and Chapter 
61 comprising between 50% and 66% of their total shipments during the last ten years.  However, 
although with large swings, the electromechanical sector (Chapter 85) is more significantly 
involved in outward processing than in the CEEC, providing a higher share of total re-imports for 
Europe.  The large decline of the value and quota of Chapter 85 in 1996 and 1997 is mainly due to 
the fall in semiconductors revenues supplied by Malta within the OPT regime. 

 
The footwear industry, i.e. Chapter 64, and the mechanical sector, i.e. Chapter 84 comprised 

of nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances, computers, etc. play a limited 
but increasingly relevant role in OPT traffic. 

 
To evaluate the real degree of competition existing between the two regions, the extent of 

competition has been examined in two characterizing dimensions.  These are: (a) geographical, 
which refers to the direction of shipments toward the different national European markets and (b) of 
product, which refers to the types of products re-exported toward the EU independently from the 
national market they are conveyed to.  Two countries should be considered as direct competitors 
only when the pattern records high values for both dimensions. 

 
A priori, a low level of competition may be expected in similar EU markets, given the 

historical high geographical specialization of some EU countries towards these two regions.  
However, due to the progressive re-orientation of the German position in the Mediterranean basin, 
an increasing trend of the same indicator through time could be observed.  Concerning the product 
dimension, an a priori convergence on the supply of similar intermediate goods would be expected.  
Indeed, the authors believe that the divergent specialization pattern originating from quite different 
regional factor endowments, is counterbalanced by the fact that both regions offer low transport and 
labor costs, making them specialize in similar goods.  A low level of direct competition between the 
two areas in the European market may therefore be anticipated. 

 





 

Table 7. Chapters Ranking of EU Re-imports fro
                                                                                                                                                                        

 1988   1989   1990   19

Chapter1 Value  of total 
OPT 

Chapter Value  of total 
OPT 

Chapter Value  of total 
OPT 

Chapter Va

62        1,135.872 61.6% 62       1,363.649 62.4% 62        1,683.977 63.3% 62        2,0

64        213.457 11.6% 64       236.007 10.8% 64        263.701 9.9% 64        300

61        145.619 7.9% 94       163.340 7.5% 61        202.505 7.6% 61        286

94        126.221 6.8% 61       152.318 7% 94        175.840 6.6% 94        141

87        52.079 2.8% 87       52.797 2.4% 42        55.392 2.1% 85        125

42        40.911 2.2% 84       48.547 2.2% 84        55.045 2.1% 84        110

84        37.953 2.1% 42       42.671 1.9% 85        49.051 1.8% 42        47

85        31.087 1.7% 85       40.116 1.8% 87        42.996 1.6% 87        44

73        7.065 0.4% 16       11.175 0.5% 16        26.395 1% 63        30

43        6.635 0.4% 73       9.620 0.4% 63        14.001 0.5% 16        21

 1993   1994   1995   19

Chapter Value % of total 
OPT 

Chapter Value % of total 
OPT 

Chapter Value % of total 
OPT 

Chapter Va

62        2,606.985 58.5% 62       3,082.066 57.6% 62        3,569.446 57.2% 62        3,8

61        457.673 10.3% 61       564.084 10.5% 61        756.819 12.2% 61        887

64        341.761 7.7% 64       380.348 7.1% 85        478.104 7.7% 85        661

85        297.996 6.7% 85       343.244 6.4% 64        300.821 4.8% 64        309

94        179.944 4% 94       218.829 4.1% 94        191.337 3.1% 84        181

84        86.446 1.9% 63       122.653 2.3% 63        172.435 2.8% 94        179

63        71.866 1.6% 84       103.853 1.9% 84        159.289 2.5% 63        176

87        63.493 1.4% 87       83.646 1.5% 87        64.270 1% 87        85

16        42.888 1% 16       42.263 0.8% 90        40.120 0.6% 39        66

42        33.992 0.8% 42       36.544 0.7% 39        38.214 0.6% 16        48

 
Note: of total in %. 
 
1 See Appendix 2 for the Harmonized System of commodity classification. 
 

m CEEC 
                                     (thousands of Ecu) 
91   1992  

lue  of total 
OPT 

Chapter Value  of total 
OPT 

94.509 62.4% 62        2,135.648 56.6% 

.271 8.9% 61        371.436 9.8% 

.172 8.5% 64        306.671 8.1% 

.723 4.2% 85        244.503 6.5% 

.529 3.7% 94        146.804 3.9% 

.578 3.3% 84        104.597 2.8% 

.429 1.4% 87        95.722 2.5% 

.802 1.3% 63        46.491 1.2% 

.852 0.9% 42        44.759 1.2% 

.795 0.6% 16        38.978 1% 

96   1997  

lue % of total 
OPT 

Chapter Value % of total 
OPT 

06.816 54.9% 62        3,702.959 52.4% 

.574 12.8% 61        934.378 13.2% 

.073 9.5% 85        829.493 11.7% 

.712 4.5% 64        392.419 5.5% 

.045 2.6% 84        207.413 2.9% 

.855 2.6% 63        140.053 2% 

.414 2.5% 94        120.773 1.7% 

.209 1.2% 87        98.326 1.4% 

.995 1% 39        84.261 1.2% 

.829 0.7% 90        52.909 0.7% 
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Table 8. Chapters Ranking of EU Re-Imports from Mediterranean Countries 
                                                                                                                                                                                                                      (thousands of Ecu) 

 1988   1989   1990   1991   1992  

Chapter1 Value % of total 
OPT 

Chapter Value % of total 
OPT 

Chapter Value % of 
total 
OPT 

Chapter Value % of total 
OPT 

Chapter Value % of total 
OPT 

62       224.121 61.4% 62       332.414 49.6% 62       434.481 52.3% 62      457.379 52.0% 62       478.088 46.5% 
61       42.462 11.6% 85       185.491 27.7% 85       250.857 30.2% 85      289.241 329% 85       409.160 39.8% 
85       39.085 10.7% 61       58.027 8. 7% 61       58.198 7.0% 61      59.447 6.8% 61       72.640 7.1% 
64       15.345 4.2% 88       23.450 3.5% 64       21.108 2.5% 64      23.752 2.7% 64       21.289 2.1% 
84       12.120 3.3% 64       16.942 2.5% 84       15.257 1.8% 84      11.076 1.3% 84       11.504 1.1% 
91       10.643 2.9% 84       16.935 2.5% 91       12.203 1.5% 88      9.552 1.1% 42       7.108 0.7% 
42       4.180 1.1% 91       13.630 2.0% 88       9.045 1.1% 91      7.200 0.8% 91       6.532 0.6% 
63       2.453 0.7% 42       4.033 0.6% 42       7.687 0.9% 42      6.897 0.8% 87       4.067 0.4% 
90       1.951 0.5% 90       2.148 0.3% 90       3.573 0.4% 87      3.245 0.4% 88       3.332 0.3% 
55       1.422 0.4% 87       1.806 0.3% 87       2.575 0.3% 90      2.941 0.3% 90       2.909 0.3% 

 1993   1994   1995   1996   1997  

Chapter Value % of total 
OPT 

Chapter Value % of total 
OPT 

Chapter Value % of 
total 
OPT 

Chapter Value % of total 
OPT 

Chapter Value % of total 
OPT 

62       467.510 50.6% 62       501.814 44.4% 62       545.791 47.7% 62      524.911 60.2% 62       519.237 65.2% 
85       301.539 32.6% 85       456.484 40.4% 85       440.863 38.6% 85      177.476 20.4% 85       85.787 10.8% 
61       73.390 7.9% 61       75.792 6.7% 61       65.088 5.7% 61      70.544 8.1% 61       72.243 9.1% 
84       19.031 2.1% 84       22.362 2.0% 84       20.707 1.8% 84      29.285 3.4% 84       40.582 5.1% 
64       18.085 2.0% 64       19.897 1.8% 64       20.606 1.8% 64      21.531 2.5% 64       27.298 3.4% 
42       8.188 0.9% 42       8.721 0.8% 59       7.244 0.6% 90      10.745 1.3% 90       14.595 1.8% 
87       6.276 0.7% 63       7.936 0.7% 42       6.294 0.5% 63      5.743 0.7% 88       8.371 1% 
91       5.427 0.6% 90       6.780 0.6% 63       5.769 0.5% 87      5.199 0.6% 63       7.003 0.9% 
63       4.710 0.5% 91       6.660 0.6% 90       5.199 0.5% 59      4.370 0.5% 42       4.469 0.6% 
90       4.615 0.5% 87       3.998 0.3% 91       4.401 0.4% 91      4.242 0.5% 65       3.153 0.4% 

 

                                                            1 See Appendix 2 for the Harmonized System of commodity classification.
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Two different indicators are used.  The first indicator evaluates the market similarity of OPT 

flows and measures the extent to which the Mediterranean’s and CEEC’s re-exports are 
concentrated in the same European markets.  

 
Market similarity (MS) has been calculated as follows: 
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where: 
Xt = CEEC re-exports at period t  
Yt = Mediterranean countries re-exports at period t 
i = two-digit HS (Harmonized System) classification of products (99 chapters)(11) 
j = European countries markets(12) 
 
Each ratio is the percentage share of EU market j (e.g. France) in total OPT traffic of each 

region with Europe.  The denominator represents total EU re-imports from each region.  This 
indicator can take on values between zero and one hundred.  Zero represents a full geographical 
differentiation, suggesting that CEEC and Mediterranean OPT flows are directed to different EU 
markets, whereas one hundred indicates identical export structure, i.e. the entire production of both 
regions is directed towards the same EU markets.  For example, low values of the indicator may be 
associated to a situation where CEEC re-exports are directed to Germany and Austria, whereas 
Mediterranean OPT flows go to France and Italy.  High values of the index could indicate a 
situation where significant shares of total re-exports of both regions go to Germany and Italy.  This 
index, although at an aggregate level, gives an initial idea whether the principal European export 
markets coincide for the two regions under analysis. 

 
The second index evaluates sectorial similarity (SS) and measures the extent of competition 

between the two regions in the 99 sectors of the two-digit HS classification of products.  As 
indicated earlier, the indicator ranges between zero and one hundred.  Zero represents perfect 
differentiation, meaning that the two regions are exporting radically different goods to the EU 
market.  Hence, the two regions are operating in different two-digit sectors.  One hundred indicates 
perfect similarity of sectorial patterns, i.e. the processing activity of the two regions is concentrated 
in the same sectors, but not necessarily on the same EU markets). 

 
SS has been calculated as follows: 
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(11) See Appendix 2 for further details. 
(12) Belgium and Luxembourg are taken together. 
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where: 
Xt = CEEC re-exports at period t  
Yt = Mediterranean countries’ re-exports at period t 
i = two-digit HS classification of products (99 chapters) 
j = European countries markets(13) 
 
Figure 2 tracks the evolution of the two indicators during the period under analysis.  While 

the trend of SS appears quite regular except for a strong increase recorded in the last two years, MS 
shows a strong upward trend through time, except for the decline in 1997.  This phenomenon could 
have been caused by the peculiar behavior of Malta, as previously noted. 

 
The upward trend of SS starting in 1998 is mainly due to a higher degree of competition 

between the two regions recorded in the TC industry (Chapters 61 and 62) and, to a lesser extent, in 
the electromechanical sector (Chapter 85).  The increase in MS may be explained by the growing 
importance of the German market for the Mediterranean countries and of Italian and French markets 
for the CEEC. 

 
Figure 2 suggests that the degree of sectorial competition (SS) is always higher than that 

measured in geographical terms (MS), even though the gap shrinks during the period.  However, 
this conclusion should be taken with caution, considering the way in which indicators are 
constructed.  In principle, MS should be higher than SS.  This is because as the number of 
partitions, i.e. the number of parts in which total trade is subdivided to calculate the two indicators 
of competition, is larger when calculating the sectorial dimension of competition (99 chapters) than 
when calculating the geographical one (14 EU countries).  In this case, however, the contribution to 
the value of the SS is almost totally concentrated in 6 sectors (61, 62, 64, 84, 85 and 94).  In the 
case of the MS, France, Germany, Italy, Netherlands and Austria absorb almost the entire OPT 
traffic for both CEEC and Mediterranean regions.  Therefore, the number of significant partitions 
being similar, the constant higher value of SS with respect to MS, correctly indicates that the two 
regions’ processing activities are more similar than the markets towards which their OPT flows are 
directed. 

 

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

SS Med-CEECs
MS Med-CEECs

 
Figure 2. Indicators of market and sector similarity of CEEC and the Mediterranean countries. 

 
In principle therefore, the two regions enjoy a comparative advantage in similar sectors.  

However, they direct their production to different EU markets.  The emerging pattern of 
competition is traditionally explained by the permanence of historical and political ties between 
                                                           
(13) Belgium and Luxembourg are taken together. 
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Third economies and EU countries.  Nevertheless, this does not explain why the CEEC and the 
Mediterranean countries, being specialized in similar products, have not adopted a more aggressive 
strategy to expand to other EU markets historically occupied by other suppliers.  Even considering 
that the two regions, while offering similar products, could be positioned in different segment of 
quality, the issue remains open.(14)  Such a phenomenon is likely to be explained by the fact that the 
comparative advantage is imposed by EU firms according to their own specialization.  This would 
justify the repartition of the EU market from a functional perspective.  There has been no 
competition between regions in the same market because they intervene in quite different phases of 
production according to the delocalization needs of EU countries.  In particular, Baldone, Sdogati 
and Tajoli (2000) show that the relationship between the contractor and the subcontractor for 
European OPT may be characterized with reference to two models.  The first is the Dutch-German 
model which results in the delocalization of a large number of segments of the production process, 
and sends abroad semi-finished products for completion.  The other is the French-Italian model 
which deverticalizes only the final segments of production, sending abroad products at an advanced 
stage of production.  Indeed, when calculating the ratio between the share of textiles exported in 
OPT regime with respect to the share of apparels re-imported, Baldone et al. (2000) show that such 
a ratio is lower for France and Italy with respect to the rivalry for Germany and the Netherlands.  
France and Italy show instead a higher ratio between the share of apparel exported in OPT and 
those re-imported, suggesting that their deverticalization process is likely to occur in the final 
phases of production.  

 
The use of a more detailed partition of trade flows (for example from two-digit sectors to 

four-digit subsectors), at least to the extent that a further desegregation does not conflict with the 
economic significance, broadly confirms the result obtained at more aggregate level.  If four-digit 
subsectors include products (of different six or eight-digit sub-sectors) that are substitutes among 
themselves, then it becomes useless to consider a higher level of detail.  Indeed, in another paper 
(Fabbris and Malanchini, 2000) focussing on the five sectors singled out above (Textile and 
Clothing-61, 62- Footwear–64- Mechanical-84- Electromechanical- 85), the authors mixed the 
geographical and product dimensions of competition and performed a more detailed analysis of the 
trade flows.  It emerges that the degree of geographical competition at sectorial level- measuring the 
extent to which four-digit OPT traffic of the two areas converge to similar EU markets is lower than 
the rivalry calculated on the basis of the desegregation by products.  Therefore, the view that the 
two regions tend to differ more in terms of markets than in terms of the nature of the goods they 
process, is supported also when the analysis is conducted at a further significant level of 
desegregation.  

 

Determinants of EU OPT: Econometric Evidence 
 

 To capture the determinants of EU OPT in the CEE and Mediterranean countries, a gravity 
model with data in panel for the period 1992-97 has been estimated.(15)  The panel consists of 
bilateral OPT flows (re-export) between Third countries’ best performers (Czech Republic, 
Hungary, Poland and Romania for the CEEC; Morocco, Tunisia and Turkey for the Mediterranean 
countries) and the European countries most involved in OPT (France, Germany, Italy and the 
Netherlands).  The model has been tested for the two main industries that constitute the bulk of 
competition of OPT between the two areas on the EU market, i.e. TC and footwear sectors 
(Chapters 61, 62 and 64) and the mechanical and electromechanical sectors (Chapters 84 and 85).  

                                                           
(14) In another paper (Fabbris and Malanchini, 2000), the authors have shown that indeed the Mediterranean 
countries are positioned in a higher quality segment with respect to the CEEC in OPT since the (weighted) unit 
values of the former result higher. 
(15) See Bergstrand (1985, 1989) for an introduction to gravity models. 
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In particular, the model has been estimated using a SUR (Seemingly Unrelated Regressions), given 
that the test for contemporaneous correlation of residuals rejects the null hypothesis of a diagonal 
covariance matrix.  In this case, the SUR is more efficient in that it takes into account possible 
contemporaneous correlations among the individual equations included in the panel. 

 
Together with the traditional control variables included in a gravity model (market 

dimension, economic similarity, transport costs and barriers to trade), the correlation among 
different forms of production delocalization was tested by including the bilateral FDI flows and the 
dependence of OPT from normal trade flows.  

 
The estimated equation takes the form of the following: 
 

tjiti,j,kTjitiktkjiOPT ,,,,,,,,, SECTOR RELATION CCOUNTRYSPE εδχβα ++++=  
 
where: 
i = CEEC and Mediterranean countries (i=1…7) 
j = EU countries (j=1…4) 
k = industrial sector (k=1,2) 
t = 1992-1997 (t=1…5) 
 

 COUNTRY SPEC includes specific characteristics of the single host country i.  These are: 
(a) the market dimension as proxied by GDP; (b) an indicator of the institutional, legal and business 
environment as proxied by a composite index (ORI) ranging from 0 to 100, with 0 indicating 
instability and underdeveloped business environment and 100 perfect stability and very developed 
business environment.   
 
 The factors chosen to explain trade and business relationships between countries j and i, are: 
(a) the existence of a long period commitment on the part of the EU countries as proxied by FDI 
flows in the host country; (b) geographical proximity; and (c) the difference in labor costs between 
EU and Third countries (various measures have been used). 
 
 SECTOR includes variables able to explain OPT flows between country j and i at sectorial 
level.  In particular, the degree of development and competitiveness of the domestic industrial 
sector as proxied by (normal) trade flows directed to the EU in the same sector, has been 
considered. 
 

The first regression (Table 9) investigates the determinants of OPT traffic in the TC and 
footwear sectors.  

 
The fixed-effects model is preferred to the restricted model specification as provided by 

pooling, since the F-test rejects the null hypothesis.  The greater efficiency of the unrestricted 
model, with EU countries as cross-identifiers, helps to draw the first relevant point concerning the 
nature of OPT flows between Europe and Third countries.  The delocalization determinants are 
common to all EU producers, i.e. they share the same motivations to go international.  However, 
there are effects not explained by the model, attributable to differences of behavior among EU 
countries.  This first result suggests that the localization choice of European countries may be 
guided not only by the specialization of the host country but also by their own characteristics, i.e. 
their productive specialization.  In addition, it backs the idea that EU countries have different 
strategies of delocalization that they implement in different countries.  This explanation proves to 
be interesting, in that it  allows to explain why the CEEC and Mediterranean countries are not direct 
competitors, addressing their OPT flows basically in different EU markets.  
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 The regression results indicate that OPT flows are negatively correlated with transport 
(proxied by geographical distance between the capitals of the two countries) and labor costs.  OPT 
flows show a negative and significant correlation also with the business environment (ORI) 
suggesting that the lower the similarity between the institutional, legal and administrative features 
between the economies, the higher the OPT traffic.  This result is quite consistent with the 
traditional strategy of delocalization of activities in the labor intensive sectors, such as TC, aimed at 
exploiting the lower production costs, no matter what the origin is (low labor protection, longer 
working hours, etc.).  
 

OPT is positively correlated with the host country market dimension, as proxied by GDP.  
This result supports the view that GDP may be intended as a measure of the capacity of absorption 
of the delocalization demand coming from abroad. 

 
 Normal trade is not significantly correlated with OPT.  The same applies to FDI, suggesting 
that OPT and FDI are not strictly correlated.  This is not surprising when considering that OPT in 
the TC industry, as shown by the negative correlation with the business environment (ORI), does 
not completely share the traditional motivations driving FDI (political stability, clear legal 
framework, etc).  However, FDI flows are not desegregated on a sectorial basis, due to data 
unavailability.  Therefore, aggregate data for FDI may concern very different sectors, such as 
services for example, with only a part of them directed to the TC sector.  
 

The second regression is relative to the mechanical and electro-mechanical sectors (Chapters 
84 and 85).  Similar to the TC industry, the unrestricted model with fixed effects for the European 
countries is better suited to explain the determinants of EU OPT.  This specification suggests again 
that the characteristics of European countries are more important in influencing the nature of OPT 
flows than the specialization, i.e. the comparative advantage, of the partner countries in the CEEC 
and Mediterranean regions.  

 
The results of the regression (Table 9) indicate that the determinants of the European OPT in 

the mechanical and electro-mechanical sectors are somehow different from those orienting the 
delocalization process in the TC and footwear industries.  Firstly, normal trade in the same sector is 
positively and significantly related to OPT, suggesting that they are complementary phenomena.  
The observed result could be explained considering that the choice of the location is influenced by 
the degree of development of the local industrial structure, as confirmed by an autonomous 
domestic production and capacity to export final goods in the EU market.  However, this result 
could also be due to the fact that OPT in these sectors promote the development of local production 
that becomes, during time, able to face competition of European goods in the European market.  
Secondly, ORI, which proxies the domestic business environment, is positively correlated with 
OPT, contrary to TC sector’s result.  This is probably due to the higher sunk costs implied by OPT 
in the mechanical and electro-mechanical sectors compared to the TC industry: the greater 
investment of resources makes a safer and more efficient business environment preferable for EU 
producers. 
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Table 9. Regression Results of Fixed-Effects Models 

 
TC and Footwear Sectors (Chapters 61. 62 and 64) 

Dependent Variable: OPTTC 
Method: Seemingly Unrelated Regression 
Sample: 1 48 
Included observations: 42 
Number of cross-sections used: 4 
Total panel (unbalanced) observations: 164 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
TRTC -0.022 0.025 -0.862 0.390 
FDIF 0.060 0.039 1.556 0.122 
DIST -0.111 0.020 -5.586 0.000 
ORI -9.827 2.053 -4.785 0.000 

LCPH 14.018 6.774 2.069 0.040 
GDP 0.000 0.000 2.382 0.018 
REG 112.511 31.23 3.602 0.000 

Fixed Effects     
F—C 406.347    
I—C 374.810    
G—C 497.311    
N—C 349.452    

Unweighted Statistics     
R-squared 0.612 Mean dependent var 110.362 
Adjusted R-squared 0.587 S.D. dependent var 177.086 
S.E. of regression 113.842 Sum squared resid 1982888 

 
Mechanical and Electro-mechanical Sectors (Chapters 84 and 85) 

Dependent Variable: OPTM 
Method: Seemingly Unrelated Regression 
Sample: 1 48 
Included observations: 42 
Number of cross-sections used: 4 
Total panel (unbalanced) observations: 164 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
TRM 0.036 0.007 4.769 0.000 
FDIF 0.025 0.010 2.532 0.012 
DIST -0.019 0.003 -6.715 0.000 
ORI 1.335 0.380 3.510 0.001 

RLCPH -1.793 1.013 -1.773 0.078 
Fixed Effects     

F—C -11.598    
I—C -44.471    
G—C 15.033    
N—C -20.084    

Unweighted Statistics    
R-squared 0.641     Mean dependent var 19.380 
Adjusted R-squared 0.622     S.D. dependent var 48.601 
S.E. of regression 29.863     Sum squared resid 138226.3 

 
Legend of the regression variables 

 
OPTTC  OPT (re-imports) in the TC and footwear sectors. 
TRTC  Normal trade (import) in the TC and footwear sectors 
FDIF  Flows of foreign direct investments from European country to host country 
DIST  Distance between capitals  
ORI  An indicator of the institutional, legal and business environment.  
LCPH  The difference between European country and Third country labor cost per 

hour. 
GDP  Gross domestic product 
REG  A regional dummy that takes value 1 for Med countries and value 0 for CEEC 
 
OPTTM: OPT (re-imports) in the mechanical and electro-mechanical sectors 
TRM: Normal trade (import) in the mechanical and electro-mechanical sectors 
RLCPH: Relative labor cost per hour. The ratio of Third country labor cost per hour on 

the equivalent for European country 
 
F: France 
I: Italy 
G: Germany 
N: Netherlands 
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Different from the TC sector, OPT and FDI are complementary phenomena. Indeed, OPT is 

positively and significantly correlated with bilateral FDI flows at the same time-period.  However, it 
has to be considered that such a process is dynamic and that more OPT at present may imply more 
FDI in the future.  As shown in Figure 1, this implies that the contemporaneous presence of the two 
activities is probably relevant.  While the causality relation between OPT and FDI is not yet clear 
and should be investigated in depth, it seems that OPT may be intended as a form of “learning” of 
the host economic environment without high sunk costs.  The knowledge so acquired would allow 
to promote the development of more stable form of foreign involvement such as FDI, with which 
OPT can coexist.  

 
The positive relationship with lower labor costs and distance (at 10% level of confidence), 

qualifies them as common factors guiding the delocalization strategy of European firms. 
 

Conclusions 
 
There is wide consensus on the fact that the degree of trade competition between 

Mediterranean and CEEC is quite reduced.  This is due to different factors, endowments and the 
strong geographical orientation of some European countries, like Germany and France, in the two 
regions.  

 
This view seems no longer true when analyzing outward processing activities.  Indeed, in 

the OPT domain, competition appears far from being low since the two regions possess similar 
characteristics, both in terms of proximity to the EU market and also low labor costs, allowing for a 
profitable delocalization of labor-intensive phases of EU production.   Whereas it appears that the 
degree of competition is mostly attributable to similarity in products rather than of European 
markets, the two regions seem increasingly orienting their re-exports to similar EU countries.  The 
re-direction of Germany in the Mediterranean region and Italy and France in the CEEC helps to 
explain the rising convergence of markets.  

 
European firms deverticalize production mainly in the traditional TC industry, footwear, 

mechanical and electromechanical sectors, which by their own nature, may be profitably 
delocalized in low-cost neighboring countries.  

 
On the whole, the performance of the Mediterranean region appears less satisfying than that 

of the CEEC.  The CEEC are characterized by a higher reactivity to the increase of the vertical 
specialization process coming from Europe.  This may be due to the higher rate of growth they 
experience with respect to the Mediterranean countries and also to the fact that historically, they 
moved first adopting the vertical specialization pattern even before the end of the COMECON.  
Furthermore, they do not only show a higher degree of homogeneity as a group, as confirmed by a 
more equal distribution of OPT between countries, but also share a common view of outward 
processing as a kind of integration strategy with Europe.  

 
On the other hand, the Mediterranean region appears more heterogeneous, showing highly 

differentiated performance by country.  In particular, Tunisia and Morocco seem to follow quite a 
divergent pattern with respect to the other regional partners.  The two countries are not only able to 
face competition coming from CEEC without losing significant EU market shares, but also to 
recover from the stagnant economic situation shared by the entire area during the 1990s.  This is 
demonstrated particularly by Morocco in the last two years.  Moreover, the objective limits in 
absorbing increasing shares of OPT activities that Morocco and Tunisia have shown through time, 



 27 

may be explained considering that OPT does not represent for them a precise economic policy 
choice as in the case of Romania for example.  Their modestly increasing capacities of absorption 
could partly explain their lower responsiveness faced to the growing demand of delocalization 
coming from EU firms, and the EU preference toward the CEEC. 

 
The deepening of the integration process with the CEEC does not seem to have seriously 

damaged the Mediterranean interests as far as OPT is concerned.  This is true at least in the case of 
the high performers Tunisia and Morocco, since the re-orientation of Italy and France toward the 
CEEC has, as a counterpart, the recent re-direction of Germany towards the Mediterranean region.  
Despite the different trade volume generated, the Mediterranean countries increasingly show the 
ability not only to compete in the traditional sectors, like the TC industry, offering a higher quality 
than CEEC, but also to successfully enter more technologically advanced sectors, like the 
mechanical and electromechanical ones. 

 
In the OPT domain, the degree of competition results mostly attributable to similarity in 

products rather than of European markets.  The econometric exercise performed through a gravity 
model with sectorial data in panel, allows not only to identify the determinants of EU OPT, but also 
to understand the pattern of competition between the two regions.  The greater efficiency of the 
unrestricted model, with EU countries as cross-identifiers, suggests that  the effects not explained 
by the model are probably due to the different productive specialization of EU countries that guide 
their delocalization strategy.  This interpretation supports the idea that EU countries have different 
strategies of delocalization that they implement in different countries.  This allows to explain why 
the CEEC and Mediterranean countries are not direct competitors in the EU market.  

 
Concerning the determinants, OPT flows seem positively related with low wages and 

transport costs in all sectors examined, supporting the view that the delocalization of production 
takes place in order to reduce production costs.  The econometric results also point to a positive 
relationship between OPT and FDI at least in the mechanical sector.  This suggests a 
complementarity of the two forms of vertical specialization, at least in the higher value added 
industry.  OPT, as a form of vertical specialization, does not imply any relationship in terms of 
control and ownership between the contractor and the subcontractor.  Although the causality 
relation between OPT and FDI is not yet clear, in principle, there should be a temporal relation 
between OPT and FDI.  At the beginning, OPT without FDI is the more likely way to enter Third 
countries’ markets, collecting information on their business environment, infrastructure, industrial 
structure without excessive sunk costs.  Indeed, OPT implies a lower transfer of technology, know-
how, business procedures, capital formation and probably simpler production phases (with limited 
value added) with respect to FDI.  FDI could follow in a later stage, once the Third country’s 
market has been considered safe, politically stable and the issue of control becomes relevant for the 
contractor.  In this sense, the authors believe that vertical specialization is useful to attract future 
foreign investments.  

 
The example provided by the CEEC is significant.  Due to its nature of short-term 

relationship, OPT has proved to be a very flexible form of production delocalization, allowing EU 
firms to enter even closed markets such as those of the CEEC before the end of COMECON.  
Furthermore, by increasing the knowledge of the markets and helped by the national governments’ 
favorable attitude vis-à-vis the foreign presence, OPT seems to have fostered the massive inflows of 
FDI in the region.    

 
Trade flows (normal trade) play a different role depending on the sector considered. Normal 

trade is a complement of OPT in the mechanical sector, signalling that the degree of development of 
the domestic industrial structure is much more relevant than in the TC sector.  This may be due to 
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the higher physical capital endowment and specialization that the mechanical sector requires. 
Therefore, especially in the higher value added industries (for example the mechanical and electro-
mechanical sectors), OPT could promote the upgrading of local production, as confirmed by the 
positive correlation with trade in final goods.  FDI as the next step, may amplify this upgrading, 
through the transfer of know-how and managerial skills.   
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Appendix 1 - Sources of data 
 

Data on OPT and normal trade used in this article come from a database originally 
assembled and managed by the authors, starting from the Eurostat data-base COMEXT (Intra and 
Extra European Union trade).  COMEXT includes information on value, quantities and statistical 
regime of European Union's members trade with each other and with the rest of the world. 
Statistical data on trade are in Ecu, which was the former European currency before the Euro was 
introduced in 1999.  
 

The sources of the remaining data used in the regressions are the following: 
♦ European Union Direct Investment Yearbook, 1998 for data on FDI  
♦ ORI is an indicator developed by S.A. Beri  
♦ IMF's International Financial Statistics (IFS) for GDP data and exchange rates  
♦ Economic Intelligence Unit (EIU) of “The Economist” and various national statistical sources 

for data on labor costs. 
 
 

Appendix 2.  The Harmonized System 
 

The Harmonized System (HS) is an international commodity classification (six digit) 
developed under the auspices of the Customs Cooperation Council.  It was extended to ten digits for 
imports to serve as the basis for customs tariffs and international trade statistics.  This system 
represents an alternative to other classifications such as the Standard International Trade 
Classification (SITC) system. 
 

HS is based on the fundamental principle that goods are classified by what they are and not 
according to their stage of fabrication, use or any other such criteria.  The HS nomenclature is 
logically structured by economic activity or component material.  The nomenclature has a 
hierarchical structure and is divided into 21 sections.  Each section is comprised of one or more 
Chapters (two digit), with the entire nomenclature being composed of 98 Chapters.  Chapter 77 is 
reserved for possible future use.  Two final chapters, i.e. 98 and 99, are reserved for national use by 
individual countries, e.g., special tariff programs and temporary duty suspensions or increases.(16)  
Each chapter includes different headings (four digits) which, where deemed appropriate, are further 
subdivided into narrower categories as follows: subheading (six digit), tariff item (eight digit) and 
statistical annotation (ten digit). 
 
 
2-digit HS Classification 
 
Section I: Animals and Animal Products  
Chapter 1   Live animals  
Chapter 2   Meat and edible meat offal  
Chapter 3   Fish, crustaceans and aquatic invertebrates  
Chapter 4   Dairy produce, birds, eggs, honey and other edible animal products  
Chapter 5   Other products of animal origin 
Section II: Vegetable Products  
Chapter 6   Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers and ornamental foliage  
Chapter 7   Edible vegetables and certain roots and tubers  
Chapter 8   Edible fruit and nuts, citrus fruit or melon peel  

                                                           
(16) Eurostat uses only chapter 99. 



 31 

Chapter 9   Coffee, tea, mate and spices  
Chapter 10   Cereals  
Chapter 11   Milling products, malt, starch, inulin and wheat gluten  
Chapter 12  Oil seeds and oleaginous fruits, miscellaneous grains, seeds and fruits, 

industrial or medicinal plants; straw and fodder  
Chapter 13  Lac, gums, resins and other vegetable sap and extracts  
Chapter 14  Vegetable plaiting materials and other vegetable products 
Section III: Animal Or Vegetable Fats  
Chapter 15  Animal or vegetable fats and oils and their clevage products, prepared edible 

fats, animal or vegetable waxes 
Section IV: Prepared Foodstuffs  
Chapter 16 Edible preparations of meat, fish, crustaceans, molluscs or other aquatic 

invertebrates  
Chapter 17 Sugars and sugar confectionary  
Chapter 18 Cocoa and cocoa preparations  
Chapter 19 Preparations of cereals, flour, starch or milk and bakers’ wares  
Chapter 20 Preparations of vegetables, fruit, nuts or other plant parts  
Chapter 21 Miscellaneous edible preparations  
Chapter 22 Beverages, spirits and vinegar  
Chapter 23 Food industry residues and waste and prepared animal feed  
Chapter 24 Tobacco and manufactured tobacco substitutes 
Section V: Mineral Products  
Chapter 25 Salt, sulfur, earth and stone, lime and cement plaster  
Chapter 26 Ores, slag and ash  
Chapter 27 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation, bitumin substances 

and mineral wax  
Section VI: Chemical Products  
Chapter 28 Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious metals, of 

rare-earth metals, of radioactive elements and of isotopes  
Chapter 29 Organic chemicals  
Chapter 30 Pharmaceutical products  
Chapter 31 Fertilizers  
Chapter 32 Tanning or dyeing extracts, tannins and derivatives, dyes, pigments and 

coloring matter, paint and varnish, putty and other mastics and inks  
Chapter 33 Essential oils and resinoids, perfumery, cosmetic or toilet preparations  
Chapter 34 Soap, waxes, polish, candles, modelling pastes, dental preparations with basis 

of plaster  
Chapter 35 Albuminoidal substances, modified starch, glues and enzymes  
Chapter 36 Explosives, pyrotechnic products, matches, pyrophoric alloys, certain 

combustible preparations  
Chapter 37 Photographic or cinematographic goods  
Chapter 38 Miscellaneous chemical products 
Section VII: Plastics And Rubber  
Chapter 39 Plastics and articles thereof  
Chapter 40 Rubber and articles thereof 
Section VIII: Hides And Skins  
Chapter 41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather  
Chapter 42 Leather articles, saddlery and harness, travel goods, handbags and similar 

articles of animal gut (not silkworm gut)  
Chapter 43 Fur skins and artificial fur manufactures thereof 
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Section IX: Wood And Wood Products  
Chapter 44 Wood and articles of wood and wood charcoal  
Chapter 45 Cork and articles of cork  
Chapter 46 Manufactures of straw, esparto or other plaiting materials, basketware and 

wickerwork 
Section X: Wood Pulp Products  
Chapter 47 Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material, waste and scrap of paper 

and paperboard  
Chapter 48 Paper and paperboard and articles thereof, paper pulp articles  
Chapter 49 Printed books, newspapers, pictures and other products of printing industry, 

manuscripts, typescripts and plans  
Section XI: Textiles And Textile Articles  
Chapter 50 Silk, including yarns and woven fabric thereof  
Chapter 51 Wool and animal hair, including yarn and woven fabric  
Chapter 52 Cotton, including yarn and woven fabric thereof  
Chapter 53 Other vegetable textile fibers, paper yarn and woven fabrics of paper yarn  
Chapter 54 Manmade filaments, including yarns and woven fabrics  
Chapter 55 Manmade staple fibres, including yarns and woven fabrics  
Chapter 56 Wadding, felt and nonwovens, special yarns, twine, cordage, ropes and cables 

and articles thereof  
Chapter 57 Carpets and other textile floor coverings  
Chapter 58  Special woven fabrics, tufted textile fabrics, lace, tapestries, trimmings and 

embroidery  
Chapter 59 Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics and textile articles for 

industrial use  
Chapter 60 Knitted or crocheted fabrics  
Chapter 61 Apparel articles and accessories, knitted or crocheted  
Chapter 62 Apparel articles and accessories, not knitted or crocheted  
Chapter 63 Other textile articles, needlecraft sets, worn clothing and worn textile articles 

and rags  
Section XII: Footwear and Headgear  
Chapter 64 Footwear, gaiters and the like and parts thereof  
Chapter 65 Headgear and parts thereof  
Chapter 66 Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, riding-crops, whips, and parts thereof  
Chapter 67 Prepared feathers, down and articles thereof; artificial flowers and articles of 

human hair 
Section XIII: Articles Of Stone, Plaster, Cement and Asbestos  
Chapter 68 Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials  
Chapter 69 Ceramic products  
Chapter 70 Glass and glassware 
Section XIV: Pearls, Precious Or Semi-Precious Stones and Metals  
Chapter 71 Natural or cultured pearls, precious or semiprecious stones, precious metals 

and metals clad therewith and articles thereof; imitation jewellery and coin 
Section XV: Base Metals And Articles Thereof  
Chapter 72 Iron and steel  
Chapter 73 Articles of iron or steel  
Chapter 74 Copper and articles thereof  
Chapter 75 Nickel and articles thereof  
Chapter 76 Aluminium and articles thereof  
Chapter 78 Lead and articles thereof  
Chapter 79 Zinc and articles thereof  
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Chapter 80 Tin and articles thereof  
Chapter 81 Other base metals, cermets and articles thereof  
Chapter 82 Tools, implements, cutlery, spoons and forks of base metal and parts thereof  
Chapter 83 Miscellaneous articles of base metal 
Section XVI: Machinery And Mechanical Appliances  
Chapter 84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances and parts 

thereof  
Chapter 85 Electric machinery, equipment and parts, sound equipment and television 

equipment 
Section XVII: Transportation Equipment  
Chapter 86 Railway or tramway, locomotives, rolling stock, track fixtures and parts 

thereof; mechanical and electro-mechanical traffic signal equipment  
Chapter 87 Vehicles, (not railway, tramway, rolling stock), parts and accessories  
Chapter 88 Aircraft, spacecraft and parts thereof  
Chapter 89 Ships, boats and floating structures 
Section XVIII: Instruments – Measuring and Musical  
Chapter 90 Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, 

medical or surgical instruments/apparatus parts and accessories  
Chapter 91 Clocks and watches and parts thereof  
Chapter 92 Musical instruments, parts and accessories thereof 
Section XIX: Arms And Ammunition  
Chapter 93 Arms and ammunition, parts and accessories thereof 
Section XX: Miscellaneous  
Chapter 94 Furniture; bedding, mattresses, cushions, etc, other lamps and light fitting, 

illuminated signs and nameplates, prefabricated buildings  
Chapter 95 Toys, games and sports equipment, parts and accessories  
Chapter 96 Miscellaneous manufactured articles 
Section XXI: Works Of Art 
Chapter 97 Works of art, collectors' pieces and antiques 
Section XXII: Special Classification Provisions 
Chapter 98 Reserved for national use 
Chapter 99 Special Classification; Temporary Changes; Additional Import Restrictions 
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Abstract 
 

This paper compares the performance of banks in emergent and developed countries in order to measure the 
efficiency gains that an emergent banking industry could extract by adopting the technology of more developed banking 
industries.  In particular, the Tunisian banking industry is compared with the French, Spanish and Moroccan banking 
industries.  The technologies of emergent and developed banking industries are compared by using the distance function 
approach, in order to see how this emergent country, i.e. Tunisia, could improve the performance of its banking industry.  
Results suggest that Tunisian banks could improve their performances by around 17-18% if they adopt the technology of 
French, Moroccan or Spanish banking industry. 
 

 
 

 حالة تو�س؟حالة تو�س؟حالة تو�س؟حالة تو�س؟: : : : كيف يمكن لمصارف الدول الناشئة من تحسين أدائها بتبني تقنيات الدول المتقدمةكيف يمكن لمصارف الدول الناشئة من تحسين أدائها بتبني تقنيات الدول المتقدمةكيف يمكن لمصارف الدول الناشئة من تحسين أدائها بتبني تقنيات الدول المتقدمةكيف يمكن لمصارف الدول الناشئة من تحسين أدائها بتبني تقنيات الدول المتقدمة
 

 محمد الشافعيمحمد الشافعيمحمد الشافعيمحمد الشافعيمحمد الشافعيمحمد الشافعيمحمد الشافعيمحمد الشافعي
         ميشيل ديتشميشيل ديتشميشيل ديتشميشيل ديتشميشيل ديتشميشيل ديتشميشيل ديتشميشيل ديتش

 آ�ا لوزا�و فيفاسآ�ا لوزا�و فيفاسآ�ا لوزا�و فيفاسآ�ا لوزا�و فيفاسآ�ا لوزا�و فيفاسآ�ا لوزا�و فيفاسآ�ا لوزا�و فيفاسآ�ا لوزا�و فيفاس
 
 ملخصملخصملخصملخص

 
ل هـذه الورقـة مقار�ـة أداء البـنوك في الـدول الناشـئة بمثـيلاتها في الـدول المـتقدمة، وذلـك مـن أجـل قـياس الكفـاءة في الربح التي يمكن للبنوك                      ل هـذه الورقـة مقار�ـة أداء البـنوك في الـدول الناشـئة بمثـيلاتها في الـدول المـتقدمة، وذلـك مـن أجـل قـياس الكفـاءة في الربح التي يمكن للبنوك                      تحـاو تحـاو  

ــتطورة    ــيات البــنوك الم ــا باســتخدام تقن ــتطورة   الناشــئة أن تحققه ــيات البــنوك الم ــا باســتخدام تقن ــية وال     . . الناشــئة أن تحققه ــة أداء المصــارف التو�ســية مــع أداء كــل مــن المصــارف المغرب ــناول البحــث مقار� ــية وال     فت ــة أداء المصــارف التو�ســية مــع أداء كــل مــن المصــارف المغرب ــناول البحــث مقار� فر�ســية فر�ســية فت
 وذلك إذا  وذلك إذا %%1818-1717اسـتخدمت في هـذه المقار�ـة طريقة دالة المسافة، وقد بينت النتائج أ�ه يمكن للمصارف التو�سية أن تحسن أداءها بنسبة      اسـتخدمت في هـذه المقار�ـة طريقة دالة المسافة، وقد بينت النتائج أ�ه يمكن للمصارف التو�سية أن تحسن أداءها بنسبة      . . والأسـبا�ية والأسـبا�ية 

 ..ما تبنت التقنيات المستخدمة في البنوك الفر�سية والأسبا�يةما تبنت التقنيات المستخدمة في البنوك الفر�سية والأسبا�ية
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Introduction 
 

This paper compares the performances of banks located in emergent and developed countries.  
More precisely, the objective is to measure the efficiency gains the Tunisian banks could extract by 
adopting the technologies of the more developed banks of France,  Spain and Morocco.  An important 
prerequisite for economic growth is financial development (Berthélemy and Varoudakis, 1996).  In this 
respect, it will be useful to know how to improve the performance of the banking industry in emergent 
countries by learning from the experiences of the more developed ones. 
 

It is a  fact that the liberalization of the European banking industry that occurred in the 1980s 
has led to an increase in the productivity and performance of European banks.  Needless to say, 
increased productivity and better performance redound to the benefits of the banks’ customers.  In 
anticipation of opening the Tunisian banking industry to foreign competition, it would be interesting to 
know how the Tunisian banks could compete with the foreign banks.  To answer this question, it is first 
necessary to determine the baseline of productivity and efficiency levels of Tunisian banks.  In a 
previous study, Chaffai and Dietsch (1997) showed that Tunisian banks differ among themselves in 
their performances.  Overall, Tunisian banks could improve their cost efficiency by approximately 20% 
if commercial banks had better control of their costs, i.e., if banks had better use of their inputs.  
However, the competitiveness of Tunisian banks could also be determined by the nature of the 
technology they use in the future.  Differences in technologies could result in considerable differences 
in prices and margins in the banking industry.  Therefore, it is of importance to compare the technology 
of Tunisian banks with that used by other competing banking industries. 
 

In order to compare banks’ performances, a pre-requisite is to determine whether the underlying 
banking technology across countries is similar or not.  If the technology used by the banks of different 
countries is the same, then it should be possible to compare directly the efficiency levels of these 
banking industries by building a production or cost common frontier pooling the banks of all countries.  
However, if the technologies are different), then these efficiency level measurements derived from the 
estimation of separate country frontiers, cannot be directly compared.  Therefore, knowledge of the 
deviations among separate frontiers is to able to measure efficiency and productivity and to determine 
the influence of technology on these levels. 
 

Subsequently, the hypothesis is offered that the technologies used by the Tunisian banks and the 
French and Spanish banks are the same.  Results suggest that this hypothesis should be rejected.  It is 
apparent that the technology used by Tunisian banks proves to be  different from that used by the 
countries under comparison.  To measure the benefits that the Tunisian banks may obtain if the most 
appropriate technology is used, the position of the countries’ production frontiers is compared.  Because 
the banking technology is assumed to be a multi-product technology, it is not possible to use a standard 
production function.   

 
The multi-product distance function approach is a new approach, which has been developed in 

recent researches.  This seems to be the most appropriate measure for the purpose of this analysis.  This 
approach allows the determination of how the banks of one country may improve performance (levels 
of production) if they choose an alternative technology, i.e., a more efficient technology used in another 
country.  This is based on the assumption that the Tunisian banks may improve their production by 
around 17-18% with the adoption of the technology of French, Moroccan or Spanish banks. 
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Measuring Efficiency Gains 
 
 
The Distance Function 
 

A comparative analysis of performance between Tunisian banks, Spanish and French ban ks 
aims to determine the production gains that the Tunisian banks may obtain by using the technology of a 
more developed banking industry.  Morocco is alsointoduced in this comparative analysis the reason 
being that Morocco has initiated financial innovation and deregulation earlier than Tunisia.  Chaibainou 
(1993), claims that it may represent an intermediate banking development stage between that of Tunisia 
and Europe. 
 

The methodology used in this paper is the distance function, introduced in the literature by 
Shephard (1970)(1).  This function allows the representation of the technology of multi-product firms.  
An alternative way is to estimate a production frontier by aggregating the different firm outputs.  
However, such an aggregation of outputs is not feasible in the banking industry.  Moreover, a cost 
frontier or a profit frontier may also represent multi-output production technology.  In this case, 
working with homogenous measure of input prices is necessary.   

 
However, a homogenous measure of input prices for the countries in question is lacking.  In 

addition, bank costs/profits are sensitive to country-specific regulatory constraints and to other 
differences in banking operations, labor and capital markets, all of which render the cost/profit frontier 
comparisons problematic.  Consequently, the deviations among country cost/profit frontiers should be 
accounted for these environmental differences.  In such cases, the dual approaches do not take into 
account with precision the differences in technology across countries.  Hence, only in certain instances 
where market and regulatory conditions are quite similar in all countries, would the cost/profit frontier 
be able to represent without ambiguity the technology of different banking industries (Dietsch and 
Lozano-Vivas, 1996). 
 

In order to represent the distance function, Y=(y1,..., yp) is defined as the vector of banking 
output quantities and X=(x1,..., Xk) as the vector of input quantities.  The production possibility set is 
denoted by T, and defined as: 
 

T = { ( X,Y), X ε  Rk, y εεRp; X can produce Y }        (Equation 1) 
 

The output distance function is defined by: 
 

Do(Y,X) = Inf { θ >0, ( X, Y/θ) ε T }                         (Equation 2) 
 

The distance function measures the greatest proportional expansion of observed outputs 
possible to reach which remain in the feasible output set T, given the input quantities vector X.  Thus, 
the technology is represented by the distance function (Equation 2).  The optimal production levels are 
represented by the frontier of the production possibilities set T.   

 

                                                      
(1) See Färe et al. (1993), and Coelli and Perelman (1996) for recent applications and survey. 
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Figure 1 illustrates the construction of the output distance function for the case of an industry 
which produces two outputs Y=(y1, y2) with a given vector of inputs, X.  Bank A is not technically 
efficient because it does not produce the maximum output with its inputs.  This bank may increase by 
the same proportion y1 and y2 in order to reach a point on the production possibilities frontier (such 
asεpoint A’).  The distance function, denoted by Do(Y,X) is defined by the ratio OA/OA’.  This ratio 
measures the technical efficiency of this bank.  All banks that fall within the production possibilities set 
curve are 100% efficient. 

 

Y1

Y2

O

A'

A

 
Figure 1: Distance function for two outputs 

 
 
In this instance, the technology of four different banking industries has to be represented.  To 

estimate country-specific frontiers, four different production possibilities sets are considered.  There are 
two scenarios in consideration: 
 
Scenario 1. The banking industries of the four countries use the same technology.  In this case, the 

frontiers overlap. 
 
Scenario 2. The banking industries use different technologies.  In this other case, the country- 

specific frontiers do not have necessarily the same shape. 
 

For Scenario 1, in order to compare the performances of the banks of different countries, it 
would suffice to estimate a common distance function by pooling the banks of each country, and then to 
compare the efficiency scores of each banking industry derived from this frontier. 
 

In Scenario 2, it is not possible to build a common frontier insofar as this common frontier will 
be determined by the banking industry with the best technology.  Therefore, it is necessary to estimate 
separate frontiers for each country to measure the efficiency scores.  Moreover, the comparison of 
efficiency scores should take into account the deviations among the frontiers.  These deviations 
represent the production gains a bank may obtain should it decide to substitute its technology with the 
dominant one.   
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This case is illustrated in Figure 2, which considers two banking Technologies I, and J where 
each one is represented by its own production possibilities set frontier.  If the frontiers do not overlap, 
two different situations are possible: either the frontiers are parallel (Figure 2a) or they intersect (Figure 
2b). 

 
Figure 2a shows that the industry using Technology J dominates the industry using Technology 

I in each point of the production possibilities set of’ 1.  Bank B is technically efficient with respect to 
its own technology.  B is located on the frontier for Technology I. However, Bank B could do better if it 
substitutes technology J for its own use.  In this case, this bank could reach point B.  The production 
gains due to the change of technology are measured by the ratio OB”/OB.  Nonetheless, it may be noted 
that banks may still be inefficient even with the use of Technology I, as in the case of Bank C.  With 
Bank C, the technical efficiency due to the use of Technology I is measured by the ratio OC/OC’.  This 
bank could also use Technology J. The efficiency loss due to the use of Technology I in place of the 
better Technology J, is measured by the ratio 1-OC’/OC”.  This bank may increase its production either 
by improving its technical efficiency or by changing its technology. 
 
 

Y1

Y2

O

C"

C

C'

B

B''

Technology J

Technology I

 
 

Figure 2(a): Distance functions when the two technologies give parallel frontiers 
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Figure 2b shows that Technology J does not dominate Technology I at each point of the 
production possibilities set.  The two frontiers intersect.  At the intersection point (yl*,y2*), the two 
technologies are found to be equivalent.   For the combinations defined by yl<yl* (or y2>y2*),  
Technology  J  is  superior  to  Technology I.  Finally, the symmetric case to the latter, I dominates J, is 
found when *11 yy > (or )22 *yy < . 

 
 
 

Y1

Y2

O

Technology I

Technology J

Y1*

Y2*

 
 

Figure 2(b): Distance functions when the two frontiers intersect 
 

 
 
Hence, parametric distance functions may be estiamted in order to represent each banking 

technology and to verify whether the technologies are the same or not.  It will then be possible to 
measure the efficiency scores for each bank and also the efficiency gains (or losses) the bank may 
obtain if its technology is changed. 
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The Banking Production Model 
 

The Model 
 

In this paper, the banking technology of each country is represented by a Cobb-Douglas distance 
function:  
 

In D(J)o(Yit,Xit) = α(J)
0 + Σjβ(J)

j Log Y(J)
jit + Σ h δ(J) h Log X(J)

hit  (Equation 3) 
 
where i = l, ..., N banks; t = l, ..., T periods, and J = countries (Tunisia, France, Spain, Morocco), the Yj 
are the output quantities, and the Xh are the input quantities. 
 

The output distance function should verify some general regularity conditions which are: (a) 
homogeneity of degree one in outputs; (b) concavity in outputs; and (c) non-increase in inputs (Fare and 
Primont, 1995).  The following restrictions are thereby introduced. 
 

β(J)
j >0 , δ(j)h<O, Σj β(J)j = 1  (Equation 4) 

 
The first method which may be used to estimate the parameters of Equation 3, is the corrected 

least squares method (COLS) proposed by Lovell et al. (1994).  The principle is as follows.  The 
property of linear homogeneity of the distance function with respect to outputs is used.  For example, if 
output Yl is arbitrarily normalized, Equation 3 may be written as: 
 

- InY(J)
jit = α(J)

0 + Σjβ(J)
j Log (Y(J)

j / Y(J)
1) + Σ h δ(J) h Log X(J)

hit - ε(J)
it (Equation 5) 

 
where ε(J)

it = 1nDo(Y(J)
it, X(J)

it). 
 

Knowing that Do(Y(J)
it, X(J)

it) < 1, the error term in Equation 5 is negative : ε (J)
it < 0.  A 

deterministic frontier model that is well known in the production frontier literature is obtained.  It may 
be noted that the distance function is equal to one only for banks operating on the frontier of their 
production possibilities set. 
 

Equation 5 by the COLS method may be estimated by applying ordinary least squares to this 
Equation and then shifting the residuals to have the asymmetrical property of the error terms (Greene, 
1993).  The technical efficiency may be evaluated according to the following formula.(2) 
 

Eff it = exp [ -(InDo(Yit,Xit) - Min InDo(Yit,Xit) ]  (Equation 6) 
 

The efficiency score obtained by this Equation gives a measure of the relative efficiency of a 
bank compared to the most efficient bank of the sample over the period. 
 

The second method to estimate distance function is the application of the linear programming 
method (LP).  It consists of minimizing the sum of deviations with respect to the frontier (Equation 3), 

                                                      
(2) The efficiency scores and the distance function parameters are not sensitive to the choice of the output which is used for 

the normalization. 
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subject to the sample constraint 1n D(J)o(Yit,Xit) < 0 and the constraints given by Equation 4.  This 
method presents the advantage of giving absolute measures of technical efficiency.  However, its main 
limitation is the absence of statistical properties (English et al., 1993). 
 
 
Controlling Technology and Productivity Gains Estimation 
 

Once each country-specific distance function has been estimated, it is necessary to test whether 
the technologies are the same or not.  This test consists of verifying the stability of the distance function 
parameters across countries (Chow-test).  If the null hypothesis is rejected, it may be concluded that the 
technologies are different. 
 

Hence, if the technology is different, the gains may be evaluated which would result from 
changing the technology.  The efficiency gains (or losses) are denoted by EFFG.  Industry I may be 
measured by the following ratio: 
 

EFFG I/J = DJo (YI, XI) / DIo (YI, XI)  (Equation7) 
 

This ratio measures the gap between two frontiers: Technology I frontier against Technology J.  
It gives the productivity gains (or loss) a bank currently using Technology I would obtain should it 
change to Technology J.  A value of the ratio greater than one infers that the bank uses a technology 
which is dominant  In this case, the ratio measures the proportional increase of outputs the bank 
obtains, using the same quantity of inputs XI, having chosen this dominant technology in preference to 
the other.  A value lower than one indicates that the technology of the bank is dominated by the other 
technology.  Subsequently, the ratio measures the proportional decreases in outputs resulting from the 
use of Technology I instead of Technology J.(3) 

 
 

Discussion of Results 
 

As mentioned earlier, one objective of this research is to compare the Tunisian banking 
technology with the technologies used by French, Spanish and Moroccan banking industries.  The 
sample contains 9 Tunisian banks, 128 French banks, 67 Spanish banks and 9 Moroccan banks, all of 
which are commercial banks.(4) 
 

Three outputs are defined: 
• Total Loans (y1);  
• Total Deposits (y2); and 
• Other Earning Assets (y3). 
Three inputs are identified: 

                                                      
(3) Note that the circularity property of this ratio may be used to determine the efficiency gains 

(losses) between two alternative Technologies I and J’, knowing the EFFG ratios, according to 
the following formula: ( EFFG I/J ) / ( EFFG I/J’ ) = EFFG J’/J. 

(4) The Tunisian development banks were eliminated from the sample because their technology differs significantly from that 
of the commercial banks (Chaffai et Dietsch, 1997).  For Morocco, the sample included only 9 of the 15 banks of this 
country because of lack of information. 
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• Physical capital (x1) measured by the book value of total fixed assets;  
• Labor (x2) measured by the number of employees; and  
• Financial Capital (x3) measured by total liabilities.   

 
All variables were converted into US dollars.  Previously, using the price index of each country 

these variables were deflated.  Table 1 presents descriptive statistics of the main variables. 
 

Table 1.  Descriptive Statistics of Bank Outputs and Inputs (US$) 
 

Variables  Tunisia Morocco France Spain 
 Time period 1986-1995 1990-1995 1988-1992 1986-1995 

Loans Mean 586990 510790 1510990 2161700 
(Y1) Minimum 101720 52218 62191 40573 

 Maximum 2119800 1580000 58922000 34640000 
Total Mean 475870 772220 955880 3362000 

Deposits Minimum 132720 96853 48865 71846 
(Y2) Maximum 1123900 2339000 48854000 41734000 

Other earning Mean 97958 71701 648070 462470 
Assets Minimum 13800 6239 48865 19. 
(Y3) Maximum 293650 280570 44963000 10430000 

Physical Mean 14573 33811 25603 144600 
capital (XI) Minimum 5763 6067 1161 17682 

 Maximum 36724 159000 1667100 2690900 
Labor Mean 1323 1041 1276 2169 
(X2) Minimum 283 178 102 47 

 Maximum 3052 2713 45376 33636 
Total Mean 961230 1108000 26618900 4789800 

Liabilities Minimum 202310 138540 1131,50 79121 
(X3) 1 Maximum 12809200 13197000 1120310000 169195000 

 
Source:  Tunisia: Association Professionnelle des Banques; Morocco: Groupement Professionnel 
des Banques Marocaines; France: Banque de France- Commission Bancaire;  Spain: Consejo 
Superior Bancario and Confederaci6n Espafiola de las Cajas de Ahorros. 

 
 

Testing for Technology 
 
  In order to determine whether the different banking industries are using the same technology or 
not, a classical Chow-test is conducted to determine the stability of the coefficients of the distance 
functions estimated for the different couples of countries.  Table 2 presents the results of this test. 
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Table 2.  Test for the Identification of the Banking Technology of each Country 
 

Countries Fisher Statistics Degrees of freedom 
Tunisia/France 74.000 (6,755) 
Tunisia/Spain 26.932 (6,860) 

Tunisia/Morocco 7.22 (6,114) 
France/Spain 97.879 (6,1447) 

 
As the results show, the null hypothesis that the technology is the same, is rejected at a 99% 

confidence level for each pair of countries.  These results suggest that there is a specific technology 
used in each country.  Hence, it is not appropriate to define a common frontier for all the countries 
because only the technology of the technologically dominant country, would determine the frontier.  
Therefore, the efficiency scores have to be obtained from the estimation of separate distance functions. 
 
 The gap between each bank and the best practice frontier is the result of the combination of 
technical inefficiency (gap between the bank and its home country frontier) and the inefficiency due to 
the choice of the technology (gap between its home country frontier and the frontier it is obtained by 
using the best technology).  As previously mentioned, if a distinction between two types of 
inefficiencies is desired, it is necessary to estimate one distance function for each country.  This permits 
the determination of the pure technical inefficiency of each bank, as well as measuring the gap among 
the distance functions of the different countries.  The latter permits the measurement of efficiency 
losses due to the choice of technology, should the country under comparison not use the dominant 
technology. 
 
 
Efficiency Scores in Each Country 
 

Efficiency scores have been calculated from the estimation of the Cobb-Douglas distance 
function.  Two methods were used for the efficiency score measurement: the COLS method and the LP 
method.   

 
Table 3 presents the efficiency scores obtained from the distance function with these two 

methods.  It may be noted that the correlation between COLS and LP efficiency scores is very high, i.e.  
0.87 for Tunisia, 0.68 for France, 0.81 for Morocco and 0.80 for Spain.  Thus, the two methods give 
similar results. 
 

Results show that there are no significant differences in technical efficiency between the 
Tunisian and the European banks, since the mean of the individual scores are close to each other with 
COLS, as well as with LP.(5)  Nonetheless, single comparison of these efficiency scores does not allow 
one to say the Tunisian banks are as efficient as the European banks.  Rather, the efficiency scores 
obtained from the individual frontier only give an indication of the average performance of the banks in 
each country.  They show how much the domestic banks may improve their performance using the 
                                                      
(5) The efficiency scores of Moroccan banks are even higher: 94% with COLS and 97% with LP, on the average.  However, 

this result must be taken with extreme caution.  Firstly, the sample of Moroccan banks is limited and perhaps only 
composed of the most efficient banks in this country.  Secondly, the labor prices of the Moroccan banks are extrapolated, 
because of  data prices availability only for the last year of the period. 
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same technology of the other countries.  The measurement of the gaps among country-specific frontiers 
is an indication of the improvement in performance resulting from the choice of technology. 
 
 

Table 3.  Efficiency Scores by Country (COLS And LP Methods) 
 

Years Tunisia Morocco 
(see footnote 5) France Spain 

 COLS / LP COLS / LP COLS / LP COLS / LP 
86    0.75 / 0.87 
87 0.91 / 0.94   0.78 / 0.89 
88 0.88 / 0.92  0.79 / 0.90 0.81 / 0.90 
89 0.83 / 0.86  0.81 / 0.92 0.82 / 0.89 
90 0.85 / 0.90 0.93 / 0.94 0.82 / 0.92 0.82 / 0.89 
91 0.81 / 0.86 0.92 / 0.93 0.78 / 0.89 0.83 / 0.88 
92 0.87 / 0.92 0.94 / 0.98 0.78 / 0.89 0.82 / 0.86 
93 0.81 / 0.84 0.94 / 0.99  0.80 / 0.84 
94 0.84 / 0.87 0.94 / 0.98  0.85 / 0.83 
95 0.85 / 0.84 0.94 / 0.99  0.80 / 0.83 

Mean 0.85 / 0.88 0.9410.97 0.80 10.90 0.80 / 0.87 
STD (0.06) / (0.07) (0.03) / (0.04) (0.05) 1 (0.08) (0.07)/ (0.09) 

 
 
 
Efficiency and Technology Improvements 
 

The methodology used allows the evaluation of the efficiency gains that the Tunisian 
commercial banks may obtain should the technology of any other country is used.  It may be recalled 
that these gains (EFFG) are measured by the difference between the actual efficient output of a bank 
and the potential efficient output that this bank could produce, holding their input quantities constant by 
using another technology as defined by  Equation 7.  The EFFG ratios are calculated for each Tunisian 
bank over the period.   

 
Table 4 shows the mean values of the efficiency gains that Tunisian banks may obtain with the 

use of foreign technology.  For example, a value of 0.85 means that a Tunisian bank may improve its 
efficiency by 15% with the adoption of the technology of another country. 
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Table 4. Efficiency Gains Associated with a Change of Technology 
 

a.  COLS Method 

Countries Mean Minimum Maximum 
EFFG (Tunisia/France) 0.82 (0.08) 0.59 1 
EFFG (Tunisia/Spain) 0.83 (0.065) 0.63 0.93 

EFFG (Tunisia/Morocco) 10.91 (0.134) 0.54 1.14 
(Standard deviation in parenthesis) 

 
b.  LP Method 

Countries Mean Minimum Maximum 
EFFG (Tunisia/France) 0.85 (0.08) 0.62 11.0 
EFFG (Tunisia/Spain) 10.72 (0.12) 10.41 10.90 

EFFG (Tunisia/Morocco) 10.91 (0.14) 10.52 11.12 
(Standard deviation in parentheses) 

 
 

Results show that on the average, Tunisian banks may increase their activities by around 18%, 
17%, and 9% using the COLS method, should they choose the technologies of French, Spanish, and 
Moroccan banks, respectively.  Similar conclusions come from LP results.(6)  On the other hand, from 
the comparison of Tunisia-France and Tunisia-Spain, it may be observed that the maximum value of 
the ratio is not higher than 1.  The implication is that the Tunisian and European technologies are 
parallel.  This means a situation shown in the Figure 2a.  Therefore, Tunisian technology is dominated 
in every point of the Tunisian production possibilities set by the French and Spanish technology, 

Table 4 also shows that the Tunisian and Moroccan frontiers intercept.  Indeed, the minimum 
value of is less than 1, while the maximum is greater than 1. This result means that in some parts of the 
Tunisian production possibilities set, Tunisian technology dominates the Moroccan one, i.e., while 
some Tunisian banks are more productive than Moroccan banks, the reverse occurs in other parts. 

The previous results were obtained using Cobb-Douglas distance functions, chosen for its 
simplicity.(7)  However, the results are not sensitive to the choice of this functional form.  Similar 
efficiency scores ranking and similar technological efficiency gains may be obtained using translog 
functions.  For each country, the gap between the translog distance function and the Cobb-Douglas 
distance function scored close to 0. 
 

                                                      
(6) The results are not conditional to the variable return of scale assumption used when the model was estimated.  The same 

LP model was re-estimated under the constant return to scale assumption.  The EFFG ratios obtained were 0.86 
(Tunisia/France), 0.70 (Tunisia/Spain) and 0.92 (Tunisia/Morocco).  Thus, the  results seem robust. 

(7) Moreover, the authors’ analysis did not need to calculate the derivatives of the function in order to measure allocative 
inefficiencies. 
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Three dimension graphs presented in Appendix A1, show the frontiers gaps between Tunisian 
and French banking industries.  The purpose of these graphs is to show which output combinations 
could produce the greatest efficiency gains in Tunisian banks.  In other words, the graphs show how 
much the changes in the proportion of the different outputs may increase the efficiency of Tunisian 
banks.  The graphs show that the efficiency gains could be very high (banking activity could increase by 
25% or more) for the Tunisian banks that currently hold deposit amounts less than US$790.000, loan 
amounts less than US$770.000, and securities amounts less than US$200.000, if these banks could 
substitute French technology for their own technology. 
 
 
Reducing the Gap Between Banking Technologies 
 

Results show that quite a large gap exists between banking technologies.  There are also 
indications that Tunisian banks could obtain efficiency gains should they choose to adopt French or 
Spanish banking technology.  At this point, it is interesting to determine which factors explain the 
differences between technologies and to investigate which changes Tunisian banks would have to 
introduce in order to improve their performance.  It is necessary to point out that this analysis is limited 
due to the nature of the data coming from accounting information from official balance sheets.  To 
develop this analysis further, it is necessary to obtain internal bank information 
 

Different types of indicators were used to obtain a picture of the technological gaps across 
countries: the classical output / input ratios (such as loans by employee, loans by unit of financial 
capital, loans by unit of physical capital or by branch, etc) and the capital /labor ratio. 
 

Table 5 reflects the average level of the different outputs per employee ratios over the time 
periods.(8)  It may be observes that the loans per employee ratios have almost the same value in France 
and Spain.  However, this ratio is about two times lower in Tunisia and Morocco implying that there 
are differences in the loans demand which are likely linked to economic development.  These 
differences may partly be explained by the fact that the information and transaction costs associated 
with granting a credit are probably higher in developing countries than in industrialized ones.  
However, these differences may also be the result of differences in retail banking methods. 
 

As far as the deposits per employee ratio is concerned, considerable differrences may be noted.  
One reason for these differences may be due to the competitive regime.  In both France and Spain, 
strong price competition among banks caused an increased demand on the time and savings deposits in 
the 1980s.  This has produced a major change in financial intermediation technology.  The observed 
gap among the securities ratios reveals another technological gap.  European banks are much more 
involved in investment banking activities, which generate a large part of the bank revenues.  However, 
they need new expertise and concomitant development of financial markets. 

 
 
 
 
 

                                                      
(8) The time period used for Tunisia is 1986-1995. for Spain and France -1988-1995. and for Morocco 1990-1995. 
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Table 5.  Mean of the Outputs per Employee Ratios by Country 
 

Countries Loans / 
Employee 

Deposits / 
Employee 

Securities / 
Employee 

Total Assets 
/Employee 

Spain 958.84 1588.1 184.17 2058.3 
France 1187.4 650.22 291.90 1714.9 
Tunisia 423.90 380.34 78.20 -722.09 
Morocco 413.67 634.95 50.20 891.83 

Sources:  Tunisia: Association Professionnelle des Banques;  Morocco: Groupement Professionnel des 
Banques Marocaines;  France: Banque de France- Commission Bancaire;  Spain: Consejo Superior 
Bancario and Confederaci6n Espafiola de las Cajas de Ahorros. 
 

It is important to point out that the evolution of these output per employee ratios over the time 
period is different across countries.  While the loans per employee and the deposits per employee ratios 
increased in France and Spain, the former remained almost constant in Tunisia, while the latter 
decreased.  The large variation of the loans per employee ratio over time in Tunisia demonstrates that 
there is room for progress in this field in Tunisia.  The same observation may be made concerning the 
evolution of the securities per employee ratio.  Finally, the evolution of the total assets per employee 
ratio summarizes the gaps.  This ratio tends to decrease in the second part of the period in Tunisia.  One 
may infer from these observations that an increase in productivity could result from the introduction of 
new techniques of credit risk analysis and from an orientation toward relationship banking. 
 

The branch network is another component of banking technology.  Table 6 shows that the 
output per branch is highest in France.  This result is due, in part, to the greater size of the French bank 
branches on the average.  Branch activity is strongly determined by the environmental conditions, such 
as population density or type of banking competition (Dietsch and Lozano-Vivas, 1996). 
 
 

Table 6.  Average Values of Output Per Branch and Capital / Labor Ratios 
 

Countries Loans / Branch Deposits / Branch Capital Expenses 
/ Employee 

Capital Expenses / 
Employee 

Spain  6429  10375 24.61 0.624 
France  24448  13527 23.41 0.714 
Tunisia  8690  7917 4.96 0.569 
Morocco  5777  18930 17.23 0.530 

Sources:  Tunisia: Association Professionnelle des Banques;  Morocco: Groupement Professionnel des 
Banques Marocaines;  France: Banque de France- Commission Bancaire;  Spain: Consejo Superior 
Bancario and Confederaci6n Espaflola de las Cajas de Ahorros. 
 

 
While the loans per branch ratio increased in Spain and France over the period, it was almost 

constant in Tunisia.  Furthermore, the deposits per branch ratio decreased in Tunisia and increased in 
the two European countries.  These differences suggest that Tunisian banks could improve their 
performance by increasing the scale of their branches in order to benefit from economies of scale. 
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The capital / labor ratio is a classical indicator of production technology.  Table 6 suggests that 
the technology of the European banks is more capital-intensive than that of Tunisia.  Moreover, the 
evolution of the ratios shows a large substitution of capital for labor in Spain due to the deregulation 
and innovation process.  This explains the gap among Tunisian, French and Spanish technologies. 
 

Finally, ratio of financial capital is defined vis-a-vis the two other production factors, i.e. 
financial cost per employee ratio, and financial cost over physical capital expenses ratio.  The financial 
cost per employee increased significantly at the end of the 1980s in Spain and France.  During the same 
period, this rate fluctuated largely in Tunisia.  However, the financial cost over labor expenses was not 
greatly different in Spain, France and Tunisia.  This suggests that the substitution of financial capital for 
labor was higher in the two European countries than in Tunisia.   The absence of any trend in financial 
cost / physical capital expenses for Spain and France shows that financial and physical capital grew at 
the same rate in these countries.  This could have resulted from the financial innovation of the 1980s.  
In Tunisia, this ratio was very volatile and higher than in the European countries.  This suggests that 
financial and physical capital in Tunisia are not yet as complementary as they are in the two European 
banking industries. 
 

Table 7. Ratios of Financial Costs per Employee and  
Financial Costs / Physical Capital Costs 

 
 Spain France Tunisia Morocco 
Financial costs / capital expenses 5.31 3.65 7.27 4.46 
Financial costs / labor expenses  3.25 2.49 3.53 2.33 
Financial costs by employee 129.78 83.58 30.76 32.47 

Sources:  Tunisia : Association Professionnelle des Banques;  Morocco: Groupement Professionnel des 
Banques Marocaines;  France: Banque de France- Commission Bancaire;  Spain: Consojo Superior 
Bancario and Confederaci6n Espafiola de Ins Cajas de Ahorros. 
 
 

Conclusion 
 

This study shows that for Tunisian banks, the efficiency gains associated with a technological 
change could be very high, and probably even higher than the gains associated with an increase in 
managerial efficiency.  This result was obtained by comparing the existing productivity level of the 
Tunisian banks with the potential level they could attain by adopting the banking technology of either 
the French or Spanish banks.  More precisely, it may be inferred that Tunisian banks could improve 
their performances by adopting the technology of French and Spanish banks by about 17 and 18%, 
respectively.  In this paper, the authors propose some preliminary explanations for the gaps in 
technology and tried to show how these gaps may be reduced.  However, because a more in-depth 
analysis would require access to banks’ internal information, this kind of analysis is beyond the scope 
of this paper. 
 

It may be noted that the analysis presented some preliminary explanations for the gaps in 
technology as well as how these gaps may be reduced.  Nonetheless, findings of this study could help 
lead to a better understanding of the link between financial development and economic growth.  The 
paper emphasizes the microeconomic determinants of the performance of the financial industry in a 
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developing country, i.e. Tunisia.  The authors’ approach is consistent with the propositions of the 
endogenous growth literature that advocates the micro-foundations of economic growth.  It presents the 
advantage of a more in-depth investigation of the microeconomic mechanisms of financial development 
and of using precise microeconomic data, while the standard literature ordinarily uses aggregate data.  
Results show how much the availability of loans, financial liabilities and securities investments could 
increase as a result of the introduction of new banking technologies in Tunisia and how much 
technology adoption could stimulate economic growth in the country. 
 

This research could further be improved in several ways.  Firstly, it would be interesting to 
develop the analysis of the relationship between technical efficiencies and technological efficiency 
gains in order to determine which banks would actually benefit most from the introduction of new 
technologies.  Secondly, because of the heterogeneity of the information and the statistical noise of the 
data, it would be useful to apply stochastic distance frontiers to the banking technology comparison.  
Finally, it would be very useful to extend this approach to other developing countries. 
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On the Optimum Investment Duration: A Reply to Ali Abdel Gadir Ali 
 
 

Steve Onyeiwu* 
 

 
In Volume 3, Number 1 (December 2000) edition of this journal, Dr. Ali raised a 

number of questions about my article entitled Foreign Direct Investment, Capital 
Outflows and Economic Development in the Arab World which was published in Volume 
2, Number 2 edition of the journal.  The objective of this article is to respond to some of 
the salient issues raised by Dr. Ali.  One of Dr. Ali’s objections is the manner by which 
the capital inflow (CI) and capital outflow (CO) functions are specified on pages 36-37 of 
my article.  He observes that “.the functional notation itself is confusing since the author 
writes CI = f(of CI components) and CO = f( of CO components).”   Likewise, he also 
notes that “the author is not very clear about the level of aggregation on which the 
components are defined: the foreign investor or the country.”  

 
I wish to say that in specifying the CI and CO functions, I merely followed, with 

minor modifications, the procedures established by Lall and Streeten (1977: 130 ) – two 
internationally renowned experts on direct foreign investment.  It is worth restating that 
the magnitude of CI and CO depends on the values of the various components indicated 
in each function in Equations 5 and 6.  With regard to the level of aggregation used in 
specifying the CI function, Dr. Ali questions why foreign aid (a macro concept) should be 
regarded as a component of the CI associated with the foreign investor (a micro concept).  
It is generally known that bilateral and multilateral donors typically provide aid to 
developing countries for infrastructures such as telecommunications, power, water, roads, 
etc., for foreign investors.  Indeed, countries with an “open door” policy for foreign 
investment tend to receive more foreign aid than countries with a hostile policy.  For 
instance, Lall and Streeten (1977: 54) note that “…the free entry of private capital may 
stimulate, indeed sometimes may be a condition for, the flow of official aid from the 
home countries of the Transnational Corporation (as well as from international aid 
agencies).”  One reason why the United States gives a $2 billion annual aid to Egypt and 
nothing to Libya is that the former is very receptive and protective of foreign investors,(1) 
while the latter wary of Western investors.   Therefore, since the presence of foreign 
investors in a country helps the country obtain foreign aid, it should be considered as part 
of CI, albeit an indirect component.  
 

Dr. Ali also raises a number of questions about Equation 8, one of which is that 
there is nothing in the model that links the objective function to the constraint.  Given this 
lack of linkage, he argues, it is impossible to specify the optimality conditions for both 

                                                           
* Department of Economics, Allegheny College, Meadville,, Pennsylvania, 16335, USA. 
(1) This also explains why Egypt is one of the largest recipients of FDI in the Arab world, second only to 

Saudi Arabia  While Egypt received $1.1 billion and $1.5 billion worth of FDI in 1998 and 1999 
respectively, Libya received $-152 million and $-100 million (UNCTAD, 2000: 283).  In other words, 
there was divestment or net outflow of foreign investment from Libya during this period. 
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the Arab countries and the foreign investor.  The relevant optimality conditions have not 
been specified because, as Dr. Ali himself notes, these conditions are not really essential 
to the empirical part of the paper.  The theoretical model has not been conceived to be 
tested empirically in the paper.  Rather than shaping the empirical part of the paper, the 
aim of the theoretical section is to shed some light on the dynamics of CI and CO, 
particularly from the point of view of Arab countries.   

A major conclusion from the theoretical section, which Dr. Ali does not dispute, 
is that holding CI constant, a precondition for boosting the stock of foreign investment in 
the Arab world is to shift the CO function downward.  This is a process that not only 
increases net foreign direct investments (FDI), but also increases the period during which 
CI exceeds CO.  However, a formal relationship between the objective function and the 
constraint in Equation 8 may be established by re-formulating the model as follows:    
 
          n 
Max. ∑  CI (y)  – CO (y)                              n         n                                     n 
        t =1     (1 + r)n ,            subject to            ∑ UI = ∑ rt fI [ yI (CI - CO) ] = ∑ Ui

o
                                

                                                                      t=1      t=1                                t=1 
 
      
where y =   the growth rate of Gross Domestic Product (GDP), and the other variables are 
as defined in the original article.  This equation has been modified slightly with the 
assumption that CI and CO also depend on a country’s growth rate, and that the growth 
rate in turn depends on net FDI (CI – CO).  Assuming therefore that an Arab country 
wishes to maximize net FDI by reducing capital outflows (holding CI constant), the 
challenge for the country is to choose an optimal rate of growth of GDP that achieves this 
objective.  The optimizing agent in this problem is the Arab country.  Contrary to Dr. 
Ali’s expectations, the foreign investor does not have (and should not have) an 
optimizing role in the model.  On a more positive note, Dr. Ali’s re-formulation and re-
interpretation of Equations 9-12 in the original article, are very insightful and helpful. 
 

It is quite interesting, however, to note that Dr. Ali does not dispute the central 
contention of the paper’s theoretical section that, holding CI constant, the stock of FDI in 
the Arab world depends on the outflows of FDI, which analysts have shown to be quite 
substantial in absolute terms in the Arab world.  For instance, during the period 1977-
1983, there was a $49 billion outflow of FDI (in the form of repatriation of profits, fees, 
royalties, dividends, etc.) from the following Arab countries: Algeria, Egypt, Libya, 
Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and Tunisia (UNCTAD, 1985: 93-96;  
World Bank).   

 
A crucial policy question therefore centers on the kinds of macroeconomic policy 

that would help reduce CO from the Arab world.  Beyond theoretical issues, the major 
objective of my paper is to identify some of the macroeconomic variables that Arab 
countries could manipulate to reduce CO from the region.  On the basis of pooled data 
from 10 Arab countries covering a period of ten years, the paper concludes that 
macroeconomic variables such as the exchange rate, the rate of growth of real GDP, 
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interest rate, the rate of inflation and net foreign assets, do have some impact on CO from 
the region. 
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